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 ةـقدمــــم
 

تبر الفساد الإداري والمالي ظاهرة مستمرة یتفاوت في حجمها ودرجة خطورتها من دولة إلى یع      
ورها حتى وامتدت جذأخرى، ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة،  فقد ظهرت هده الظاهرة مند القدم 

في  وانتشرفمنه الكبیر ومنه الصغیر، المحلي والدولي،  بأشكال متنوعة فساد ظهر ال حتىالآن، 
القطاعین العام والخاص على حد سواء، وما ساعد على انتشاره تلك الخصائص التي یتمیز بها والمتمثلة 

لدول ا اقتصادیاتمن أبزز الظواهر التي غزت الفساد الإداري والمالي یعد في السریة، والتخلف الإداري، و 
عدة تبرز مظاهره في و جتماعیة،  الاثقافیة، و والقتصادیة، والاسیاسیة، ال منهاعدید من الأسباب كنتیجة لل

، وعملیات غسیل الأموال وتتصدر الرشوة واستغلال النفوذ، السلوكیة والأخلاقیة الانحرافاتك أشكال
الاجتماعیة للدول النامیة والمتقدمة على عمیقة في البنیة السیاسیة والاقتصادیة و  آثاراقائمتها، مما یترك 

حد سواء، فأصبح الفساد الإداري والمالي العدو الأكبر للخطط والبرامج التنمویة، ما أدى إلى عرقلة النمو 
الاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل قیاس درجة تفشیه في المجتمعات قامت الهیئات الدولیة المتخصصة 

ومؤشر مدركات  ؤشرات لقیاسه، أهمها مؤشر منظمة الشفافیة الدولیة،في النزاهة والشفافیة بإصدار م
   الفساد.
من أجل مكافحة تفشي الظاهرة ونخرها للبنیان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول، أجمعت و       

ة كعینالجزائر و  وعلاجها لا سیما في الدول النامیة كهدف أساسي لا بد من تحقیقه، محاربتهاعلى ضرورة 
تواجه الفساد الإداري والمالي في أنظمتها بشكل واسع النطاق، ولأجل محاربة الظاهرة  التي من الدول

، ا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیة الإتحاد الإفریقي وكذعلى المصادقة  عملت الجزائر على
، یتضمن إجراءات الوقایة ومكافحتهشریعي یتعلق بالوقایة من الفساد تنص  لمشرع الجزائري بسناقام كما 

من الفساد في القطاعین العام والخاص، ومن أجل إعطاء فعالیة أكبر لهده التدابیر الوقائیة تم إنشاء 
هیئات متخصصة تتمثل في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي لقمع الفساد، 

ا رة لمختلف جرائم الفساد، وأصبح هذبات المقر اد، وكذلك العقو كما تضمن إجراءات لمتابعة مرتكبي الفس
  .2006القانون ساري المفعول في جمیع المؤسسات الحكومیة مند سنة 

 انتشارهلحد من ه الظاهرة تبعا لنوع الأنظمة الحاكمة، ولددت الرؤى والحلول والمعالجات لهذقد تعو      
ب معالجة وقائیة وأخرى علاجیة من خلال المصادقة على أسالی وسنغافورة لجزائر، والعراق،ا اعتمدت

نشاء هیئات الاقتصادیةالدولیة والإقلیمیة، وتعزیز نظام الحوكمة والرقابة على الأنظمة  الاتفاقیات ، وإ
  .متخصصة لمكافحة الفساد بجمیع أشكاله
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 :ثبحإشكالیة ال -1
الدول من الظواهر الخطیرة التي تواجه یعد انتشار الفساد الإداري والمالي في اقتصادیات       

وبات مهددا  شكل عقبة في مسار تطورها وتقدمهادول وبالأخص الدول النامیة، والذي یالاقتصادیات 
العدید من الدول أسالیب للمكافحة  اتخذت وعلیه، للاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

  لي على الأجهزة والأنظمة الاقتصادیة.والحد من تداعیات الفساد الإداري والما
  ومن هنا تبرز إشكالیة بحثنا الرئیسیة في التساؤل التالي:

  ؟ ما هي أسالیب مكافحة الفساد الإداري والمالي      
  التالیة: الفرعیة نطرح مجموعة من التساؤلاتالبحث الرئیسیة على لإشكالیة  بناءا

 ؟ هي خصائصه ؟  وما يما مفهوم الفساد الإداري والمال -      
  ؟ ما هي أسباب الفساد الإداري والمالي -      
  ؟ ما هي مؤشرات قیاس الفساد الإداري والمالي -      
  الفساد الإداري والمالي ؟ما هي الأسالیب المعتمدة من الدول العربیة والعالمیة في مكافحة  -      

  فرضیات البحث: -2
  ة البحث نقدم الفرضیات التالیة:لأجل الإجابة على إشكالی     
  على أنه إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معین بهدف یعرف الفساد الإداري والمالي

 ؛ح شخصیة على حساب المصالح العامةتحقیق مصال
  ت قیاس الفساد امؤشر مدركات الفساد من أهم مؤشر منظمة الشفافیة الدولیة و یعتبر مؤشر

 الإداري والمالي؛
  المتعلق بالوقایة من الفساد ) 01-06الجزائري رقم( بین العقوبات التي جاء بها القانونمن

  ؛لأجل محاربة الفساد بجمیع أشكالهومكافحته، عقوبات مقررة للشخص المعنوي 
 مقارنة بالدول الأخرى بشكل منخفض نسبیا الجزائر والعراقفي  الإداري والمالي ینتشر الفساد .   

  بحث:ـار الـحديد إطــت -3
وخصائصه وأنواعه، بالإضافة إلى أهم  مفهوم الفساد الإداري والمالي - اهذ –یتناول موضوع بحثنا      

أسباب الفساد، ومختلف مظاهره التي تهدد بكیان الدولة، مع  إبراز أهم آثاره على مختلف الجوانب 
والتي من أشهرها  المعتمدة دولیا السیاسیة، الاقتصادیة، والاجتماعیة، ثم عرض لمؤشرات قیاس الفساد

  .مؤشر منظمة الشفافیة الدولیة، ومؤشر مدركات الفساد
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المتعلق بالوقایة من الفساد  )01- 06رقم( ا البحث أهم ما جاء به القانونذكما سنتناول ضمن ه    
ثم الهیئات في القطاعین العام والخاص،  في الجزائر ومكافحته، من خلال التدابیر الوقائیة المعتمدة

ابعة والعقوبات المطبقة الوطنیة المعتمدة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، بالإضافة إلى أهم إجراءات المت
  .هعند تنفیذ

في مكافحة الفساد الإداري والمالي كتجربة الجزائر،   دول عربیة تجاربل كما سیتضمن البحث عرض 
من خلال وذلك ، من خلال مكافحة الفساد مثل سنغافورةوالعراق، ودول أجنبیة بارزة في مجال الإصلاح 

ومؤشر مدركات الفساد للبنك ، من طرف منظمة الشفافیة الدولیة الدول تلكتقییم حجم الظاهرة في 
  . انتشارهاكافحتها والحد من الطرق المعتمدة لمنستعرض و الدولي، 

  أسباب اختیار الموضوع: -4
  : وضوع إلىا المدوافع اهتمامنا بهذترجع      

 ؛-  مالیة – ارتباط الموضوع بمجال تخصصنا -
 ا المجال؛م الباحثین في هذتقدیم إضافة علمیة تخد -
 كون موضوع الفساد مشكلة عالمیة تعاني منها المؤسسات الاقتصادیة الكبرى والمالیة منها؛ -
ة هذه الظاهرة ، وتحدیدا أسالیب مكافحنقص الدراسات والأبحاث المتعلقة بالفساد الإداري والمالي -

 .الدول اقتصادیاتفي 

  أھمیة الموضوع: -5

 تتلخص أهمیة الموضوع في النقاط التالیة:     
o  معرفة أسباب الفساد الإداري والمالي والآثار المترتبة عنه في مختلف المجالات السیاسیة

 والاقتصادیة، والاجتماعیة؛
o  ؛الفساد وتعزیز الشفافیة والنزاهة تستهدف منع انتشاروضع تدابیر وقائیة 
o وضع السبل والخطوات الناجعة للحد من انتشار الفساد ومعالجته بأسرع وقت؛ 
o بمحاربة الفساد ضمن  عرض واقع هده الظاهرة في بعض الدول العربیة والعالمیة، ومدى اهتمامها

 مجال عملها.
  أھداف البحث: - 6

  اط التالیة:وصول إلى النقنهدف من خلال بحثنا ال     
 التعریف بظاهرة الفساد الإداري والمالي من حیث المسببات والمظاهر؛ 
  توضیح أهم مؤشرات قیاس وتقییم حجم انتشار الفساد الإداري والمالي في الدولة ومقارنتها مع

 ؛انتشارهدول أخرى ومنه تحدید المرتبة عالمیا وعربیا من حیث محاربة الفساد والحد من 
 ؛الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة للفساد الإداري والمالير ثاالآ استعراض 
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 أسالیب مكافحة الظاهرة وقائیا وعلاجیا؛ تقدیم أهم 
 عرض تجارب عربیة وعالمیة في مكافحة الفساد الإداري والمالي. 

  المنھج والأدوات المستخدمة في البحث: -7

  الموضوع اعتمدنا على المناهج التالیة: ، وتبعا لطبیعةمن أجل دراسة الإشكالیة المطروحة     
في إبراز نشأة وتطور الفساد  كمنهج أساسي ومنطلق البحث اعتماده: وتم المنهج التاریخي -

 الإداري والمالي كظاهرة وصولا إلى الوقت الحالي؛
: تم التركیز علیه في الجانب النظري من البحث في عرض ماهیة المنهج الوصفي التحلیلي -

عن  المترتبةومن ثم في تحلیل الآثار ، أهم أسبابه، ومؤشرات قیاسهو  ،اري والماليالفساد الإد
خاصة في  الجداول المقدمةالأشكال و ، وأسالیب مكافحته، كما تم اعتماده في تحلیل انتشاره

 ؛الجانب التطبیقي
تجارب دول عربیة  استعراضفي الجانب التطبیقي من خلال  استخدامهتم : منهج دراسة حالة -

  والعراق مثل الجزائرفي مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي  كنماذج عشوائیة مختارة وعالمیة
  وتفشیها في الدولة محل الدراسة، وأشهر قضایا الفساد حجم الظاهرة من ثم تم تقییمو  وسنغافورة،

خرى على أسالیب مكافحة علاجیة وأ اعتماداوجهود حكومات الدول في محاربة تفشي الظاهرة 
 . وقائیة

  موقع البحث في الدراسات السابقة: - 8 

والمالي من أكثر المواضیع أهمیة في الوقت الراهن وتم دراسته من  یعد موضوع الفساد الإداري       
  عدة جوانب أغلبها الجوانب التالیة:

 الفساد الإداري والمالي وسبل مواجهته جنائیا؛ 
 سة الاقتصادیة؛دور الحكم الصالح في تحسین أداء المؤس 
 .الفساد الإداري والمالي وعلاجه من منظور إسلامي  

  كر أهمها في النقاط التالیة:تناولت الفساد الإداري والمالي نذومن الأبحاث التي 
 هاشم الشمري، إیثار الفتلي، الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة(دراسة  -

 مفهوم الفساد الإداري والمالي، أسبابهالباحثان في مضمونه اب تناول ت: أصل الدراسة ك)2011
ثم  أنواعه، ومظاهره، وقدم عرض لتأثیرات وتكالیف الظاهرة في ظل التطورات الاقتصادیة الدولیة

 تحلیل واقع الفساد الإداري والمالي في بلدان مختارة؛
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أصل البحث رسالة   )2004 ،ودیعة مرشید، ظاهرة الفساد الإداري في الإدارة المغربیة(دراسة  -
في الإدارة المغربیة  الفساد الإداري واقع في العلوم القانونیة حیث تم التركیز على دراسات علیا

خلال عرض آلیات وتم عرض البحث من جانب قانوني من كمحاولة لتشخیص الظاهرة، 
   لمعالجة الفساد الإداري في القانون المغربي؛

 وهو مقال منشور في): 2008، الإداري، مؤشرات قیاس الفساد علي عبد القادر عليدراسة ( -
لمؤشرات قیاس جاء فیه عرض  الكویتب المعهد العربي للتخطیط الصادرة عن جسر التنمیةمجلة 

الفساد الإداري والمالي، ثم دراسة عن الفساد الإداري والإصلاح الاقتصادي، وفي الأخیر عرض 
  لمحاور الإصلاح المؤسساتي؛

الدراسة ): 2008، نواف سالم كنعان، "الفساد الإداري، أسبابه، آثاره، وسائل مكافحته( دراسة -
العربیة  بالإمارات جامعة الشارقة الصادرة عن مجلة الشریعة والقانون من أصل مقال منشور في

أهمیة مكافحة الفساد الإداري في الإسلام وعلى المستوى الدولي، ثم عرض المتحدة تضمن 
داریة لمكافحة الفساد الإداري.لمظاهر ال  فساد الإداري وآثاره، واقترح وسائل قانونیة وإ

ضافة العلمیة لبحثنا في إثراء مختلف جوانب الموضوع بناءا على الدراسات السابقة التي تقدمت تتمثل الإ
الوقائیة من خلال الآلیات  بشكل موسع مالي بالتعرض إلى أسالیب مكافحة الظاهرةالفساد الإداري والعن 

من أبرز أسالیب  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06الجزائري رقم( القانون والعلاجیة ویعتبر
 في الجزائر.مكافحة الفساد وانتشاره 

  محتويات البحث: -9
فرضیات الوالإجابة على التساؤلات المطروحة، واختبار مدى صحة  ،بهدف الإحاطة بجوانب البحث  

  النقاط التالیة: البحث إلى محتوىم تقسیم ت، المطروحة
 :وأهدافه،  ،ونطرح من خلالها إشكالیة البحث، والفرضیات المقترحة، وأهمیة البحث المقدمة

 ومختلف عناصر الموضوع التي تخدم البحث.
 یلي:ا: وتضمن فصلین كمالجانب النظري  
ویتناول ماهیة الفساد الإداري " -مدخل نظري- "الفساد الإداري والمالي : جاء بعنوانالفصل الأول -

ا لمدى الحاجة إلى فهم المترتبة عنه، ومؤشرات قیاسه، وهذالآثار و والمالي، أسبابه، مظاهره، 
 الظاهرة قبل الدخول في أي دراسة متخصصة.

یتناول الوقایة من ، مكافحة الفساد الإداري والمالي"الآلیات القانونیة ل "تضمن : الفصل الثاني -
     .اري والمالي والإجراءات المتبعة في دلك، والعقوبات المقررة لمختلف جرائم الفسادالفساد الإد

 
 



 بحث ـقدمة الــم                                                                                                                             

 
 ز 

 ویتضمن الفصل الثالث كدراسة حالةالجانب التطبیقي ::  
" ویتناول تجارب دول عربیة وعالمیة في مكافحة الفساد الإداري والماليالفصل الثالث: بعنوان " -

، والعراق، وتجارب دول عالمیة رائدة رتارة عشوائیا كالجزائدول عربیة مختقییم لحجم الظاهرة في 
 والسبل المتبعة لمعالجتها بهدف تطویر الاقتصاد. ،كسنغافورة

 :وتشمل على الخلاصة العامة، ونتائج البحث، والتوصیات المقترحة، والآفاق المستقبلیة  الخاتمة
 للبحث.
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  --مدخل نظريمدخل نظري--الفصل الأول: الفساد الإداري والمالي الفصل الأول: الفساد الإداري والمالي 
  

  تمهید الفصل الأول: 
و أقلیم معین بذاته إنواع الفساد، وهو ظاهرة لا تختص بأخطر أیعد الفساد الاداري والمالي من        

تتداخل فیها و ، المتقدمة والنامیة ول العالمالكثیر من د تواجهخرى فهو ظاهرة عالمیة أمرتبط بدولة دون 
الفساد  نتشر مظاهرتو خرى، ألى إوتتباین درجة انتشارها من دولة  عوامل مختلفة یصعب التمییز بینها،

في ، هذه المظاهر بكل حیثیاتها تنخر وتشمل مختلف القطاعات، والمستویات والهیاكل الإداریةبسرعة 
مما  وتقود الى اضطرابات اجتماعیةالمجتمع  وأخلاقیاتقیم وعادات  تؤثر سلبا علىاقتصادیات الدول و 

  .تقدم الدولة وتطورهاعلى یؤثر 
 أهمهااقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة، وقانونیة  أسبابعدة  إلىوالمالي  الإداريو یعود انتشار الفساد   

عات بسبب الحروب، غیاب لمجتمالتي تتعرض لها ا ةالاقتصادی الإداریة، الأزماتتفشي البیروقراطیة 
العمومیة  الأموال أشكالا متعددة ابررها هدرالتي تكافح الفساد، وتاخد هده الظاهرة  والأنظمةیعات التشر 

في مختلف  آثاریكون له  الأسبابمن اجل تحقیق مكاسب شخصیة،  وانتشار تلك  النفوذواستغلال 
 المعضلةلهذه  الالتفاتأضحى من الأهمیة لذلك   عملیة التنمیة المستدامة، إعاقة أهمهاالمجالات لعل 

ومحاولة القضاء علیها، وأولى خطوات التصدي محاولة كل دولة الإفصاح والشفافیة عن معاملاتها 
وقیاس مستوى الشفافیة ونظام الحوكمة في المؤسسات وغیرها من المقاییس التي  والاقتصادیةالمالیة 

  لإفصاح حول مؤشرات قیاس مستوى الفساد في الدول.تبنتها المنظمة العالمیة للشفافیة وا
التعریف، وفق هذا السیاق نستعرض ضمن هذا الفصل ماهیة الفساد الإداري والمالي من حیث      

الخصائص، وكذا الأسباب المؤدیة إلى انتشار الفساد مظاهره، وآثاره على اقتصادیات الدول، والأنواع، و 
  :التالیة داري والمالي وهو ما سنوضحه ضمن المباحثومن ثم قیاس مستویات الفساد الإ

  ؛: ماهیة الفساد الاداري والماليالأولالمبحث                    
  ؛ثارهآلفساد الاداري والمالي، مظاهره و سباب اأالمبحث الثاني:                    
  .اليالمبحث الثالث: مؤشرات قیاس الفساد الاداري والم                   
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   والمالي الإداريالفساد  الأول: ماهیة المبحث
وتوصیفات متعددة بتعدد  أبعادظاهرة مستمرة ذات ممارسات غیر شرعیة لها  بشكل عامالفساد  یعد      

جمیع المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة على  تأثیراتهاتنعكس  وخصائصها التي وأنواعهامفهومها 
 سواءوسلامة الدولة  باستقراروتشمل جمیع القطاعات العامة والخاصة وهو ما یهدد  ،والثقافیة للدولة

   كانت متقدمة أو نامیة.
بشكل خاص الفساد الإداري والمالي إجمالا و وعلیه ضمن هذا المبحث سنتطرق إلى تعریف الفساد       

  مطالب التالیة.موضوع بحثنا من حیث المفهوم، والخصائص، والأنواع من خلال ال باعتباره
  نشأته وتطوره ،والمالي الإداريفساد ـ: تعریف الالأولالمطلب 

 ختلافباعطاء تعریف محدد للفساد إلمقارنة والاجتهادات الفقهیة في معظم التشریعات ا ختلفتا      
  فیه من قیم وتقالید عقائدیة وما الفساد مرتبط بالبعد الحضاري نأبحیث یرى البعض  ،رالنظوجهات 

   والفوضى الإداريالنظرة والتي تجعل الفساد نتیجة للتسیب  أحادیةعلى  الآخروسیاسیة، والبعض 
   فسادـ: تعریف الالأولالفرع 
تناولت الدراسات والبحوث تعریف الفساد من الجانب اللغوي وكذا من الجانب الاقتصادي، واختلفت       

  ما سنوضحه في النقاط التالیة.في تعریف الفساد تبعا لوجهة النظر لكل باحث وهو 
   من الناحیة اللغویةالفساد تعریف أولا: 
  ، منها نذكر:ن الكریمآالقر  في، و العربیة معاجم اللغة في كثیر منلفساد جاء تعریف ا      

  دَ سَ " فسد الفساد نقیض الصلاح، فَ  نهأوس لسان العرب لابن المنظور على الفساد في قام یعرف      
ُ  ،سدُ فّ یَ و  ُ دتَ فسَ وأَ فسدُ نّ أَولا یقال  ،فیهما سیدُ◌ُ وفَ  اسدُ◌ُ ا فهو فَ ودَ◌َ سُ فَ ا و دَ◌َ سَ وفَ ، سدُ فّ وی قوله تعالى"  ، وفيه
ُ یَ  للفساد وقوم فسدى كما  الأرضمفعول له اطراد یسعون في  لأنهنصب فسادا ، "اادً سَ فَ  رضلأَ اَ في  ونَ سع

   ؛1هما في المعنىلتقارب هلكىجمع  جمعوه " سیبویه "قال ،ساقط وسقطى قالوا
 ُ    2؛أباره إذاواالله لا یحب الفساد وفسد الشيء  إفسادافسد فلان المال یفسده أال قوی

وتغیر وكان  لَ حَ مَ واضّ  لَ طُ الشيء بَ  دَ سَ أي فَ ، اادً سَ فَ  دَ سّ وفَّ  دَ سَ نه فَ أعلى  وجاء في اصطلاح الفساد      
 ؛غیر صالح

خذ المال بغیر حق والجدب والمفسدة أنقیض الصلاح و نه "ویعرف الفساد في القاموس اللغوي على أ      
  3"؛فیه فساد خلاف المصلحة وهو كل ما

                                                
 .180، ص:2004لبنان،  –، الجزء الحادي عشر، بیروت، دار صادر للطباعة والنشر، الطبعة الثالثةلسان العربابن المنظور، 1 -

 . 180، ص:مرجع سابق - 2
  . 560، ص:2007لبنان، - ، دار الكتب العلمیة، بیروتالقاموساللحام محمد الهادي، سعید محمد، علوان زهیر،  -3
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 اسدُ◌ُ فهو فَ  ،حَ لُ ضد صَ  ادَ سَ فَ  ،وعمد وكرمكنصر  دَ سَ نه فَ "أفي القاموس المحیط على یعرف كما       
َ  ،سدُ فّ نَ أَى ولم یسمع دَ سّ من فَ  دَ سَ وفَ   اسیدً فّ تَ  دَ سَ ضد المصلحة، وفَ  ةُ دَ سَ فّ لمَ خذ المال ظلما والجدب واأ ادُ سَ والف
ُ دَ سَ فّ أَ َ وتَ  ،ه     1؛ضد استصلح دَ سَ فّ تَ واسّ  الأرحام،وا قطعوا دُ اسَ ف

ت لفظ الفساد في خمسین نیة التي ذكر آالقر یات وتعدد الآالقران الكریم وجاء تعریف الفساد في       
لحات مثل مصطفي عدة وردت و ى المعنإلا أن جمیعها اتفقت في المسمیات،  ختلفتواموضوعا، 

َ اَ ( ُ ادً سَ ، فَ نَ سدَ فّ تُ ، لَ فسدینَ مُ الَ  ،اهَ وُ دُ سَ فّ أَاد، سَ لف نیة التي جاء فیها ذكر الفساد آیات القر ومن الآ ،)نُ وُ سدُ فّ ا، ی
َ  لُ عَ جّ تَ أَ " قوله تعالى في كتابه العزیز ُ  نّ مَ  اَ فیه    2"نَ وُ مُ لَ عّ تَ  الاَ مَ  مُ لَ عّ أَي نإ الَ قَ  ،اءَ لدمَ اَ  سفكُ یّ وَ  سدُ فّ ی

ُ لَ  ا قیلَ ذَ إ وله تعالى: "....وَ قو    تنهى لیة جاءت الآف 3"نَ وُ لحُ صّ مُ  نُ حّ ا نَ مَ نَ إا وُ الُ ض قَ رَ لاْ ا في اَ وُ سدُ فْ تُ  لاَ  مْ ه
  بین المؤمنین.والفساد عن نشر الفتن والنفاق 

   من الناحیة الاقتصادیةالفساد تعریف ثانیا: 
وفیمایلي الباحثین الاقتصادیین ونظرتهم للفساد،  توجهات ختلافلا لیس هناك تعریف محدد للفساد      

  نذكر أهمها:
هدارا لواجباته إما یعد  رتكاببام الموظف العام وبطرق غیر سویة قیانه: "أعلى  الفساد  عرفی        

 أوووظیفته، فهو سلوك یخالف الواجبات الرسمیة للمنصب العام، تطلعها لتحقیق مكاسب خاصة مادیة 
    4"؛عنویةم
جل الحصول على أمة من سوء استغلال السلطة العا" فيیعرف البنك الدولي الفساد من جانب آخر       

   5؛"مكاسب خاصة
للموظف  أخلاقيفهو سلوك لا  ،أخلاقیةزمة أ"على أنه  الاجتماعيویعرف الفساد من الجانب       
ما من الجانب الاقتصادي یشیر الفساد أعة، موال والثروات بطرق غیر مشرو بحیث یفضل كسب الأ ،العام
ضیق المفهوم ال منوضع شرعي لتحقیق كسب غیر شرعي، وغالبا ما یتسم بالسریة وتطور  ستخداماالى 

الذي الاحترافي  النحو على أوسعإلى مفهوم وهو الرشوة التقلیدیة والمتمثلة في مال نقدي غیر مشروع 

                                                
، 2007لبنان،  -لثانیة، بیروت، دار الكتاب العربي، الطبعة ا، القاموس المحیطالفیروز أبادي محي الدین محمد بن یعقوب 1-

  .331ص:
  .، سورة البقرة30الآیة  -2
  ، سورة البقرة.11الآیة  -3
الجزائر، -مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول الحكم الراشد ومكافحة الفساد، جامعة قالمة "معضلة الفساد"،بوحلیط یزید،  -4

   . 2، ص:2007افریل 8/9یومي
الأردن  -، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمانالفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیةار الفتلي، هاشم الشمري، إیث -5

  .18ص:    2011،
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كثر تداولا تستخدم ر ذلك، وهي المصطلحات الألنسب المئویة وغییدخل في معنى العولمة، والتسهیلات وا
  1".عمال الشركات الكبرى تحت عنوان " الضرائب الغیر قانونیةألتسهیل 

یقوم به موظف عام مهما صغر  "مما سبق یمكن أن نستنتج أن الفساد هو كل تصرف مهما كان مبرره،
  من شأنه أن یؤدي إلى إهدار المال العام".

  :أهمها في النقاط التالیة نذكر أنماطعدة  یتخذ الفساد كظاهرة عامة أنضمن ما جاء  نجد        
: ویتعلق بالانحرافات المالیة، ومخالفات القواعد والاحكام التي تنظم نسق عمل الفساد السیاسي -

لى نظام الحكم الدیمقراطیة والشفافیة، وسیطرة فئة فاسدة ع د، ویتمثل في الحكم الفاسد بما یفق2الدولة
  3؛ومقدرات الدولة

: ویشمل مجمل الانحرافات الاخلاقیة والملوكیة الناتجة عن سلوك الموظف الشخصي، الأخلاقيالفساد  -
سرار مهنته، وارتكابه أفشاء إ دارته، و إذن مسبق من إلى جانب وظیفته دون إخرى أبمهام  قیامهو 

 03- 06مر من الأ )181)،(180لمادتان (نصت علیه ا للاعمال العنف في مكان العمل، وهو ما
  4؛ة العمومیةفیوظساسي للالمتضمن للقانون الأ

یمیة التي تصدر عن الموظف العام الانحرافات الاداریة والموظیفیة، والتنظ إلى: ویشیر الإداريالفساد  -
 ؛.... الخدیته لمهامه ویشمل المحسوبیة التكاسل في العمل والاحتیال أثناء تأ

لعمل الاداري والمالي في : ویتمثل في مخالفة القواعد والاحكام المالیة التي تنظم سیر اد الماليالفسا -
جهزة الرقابة، وتتمثل مظاهر الفساد المالي في الرشوة أومخالفات التعلیمات الخاصة ب الدولة،

 5وغیر ذلك. والتهرب الضریبي ،والاختلاس
  من نقاط البحث التالیة:ض والمالي تفصیلا  الإداريتي الى التعرض الى الفساد أوسن   

  تعریف الفساد الاداري: .
الح شخص ــدة لصـــــائـــة أو فــــــــعرفه البعض على أنه"استغلال السلطة للحصول على ربح أو منفع      

فه أو جماعة أو طبقة بطریقة تشكل انتهاكا للقانون أو لمعاییر السلوك الأخلاقي الراقي" وهناك من عر 
المجردة التي  الذاتیةیجعلهم غیر قادرین على تقدیم الالتزامات  الذيعلى أنه"القصور القیمي عند الأفراد 

  6صلحة العامة"تخدم الم
                                                

  .22، 21، ص ص:مرجع سابق -1
  . 5، ص:مرجع سابقلیط یزید، بوح -2
  .5، ص:مرجع سابق -3
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2006جویلیة 15، الصادر بتاریخ ومیة)المتعلق بالقانون الاساسي للوظیفة العم03- 06الأمر رقم( -4

  .46الجزائریة، العدد
  .5، ص:مرجع سابقلیط یزید، بوح -5
  حول المال العام    الندوة العربیة إلىمداخلة مقدمة " الأردنتجربة - ،"مدخل مقترح لمكافحة الفساد في الوطن العربيعطا الله خلیل -5

   .23، ص:2007ماي14/18تونس، أیام  -الإداري والمالي، تونس الفساد ومكافحة   
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السلطة المرتبطة بمنصب معین یهدف تحقیق  ستغلالاساءة "إ على أنه الإداريالفساد  یعرف      
نه سلوك أارات لتحقیق مصالح شخصیة، كما قر صدار إ مصالح شخصیة على حساب المصالح العامة و 

تنحیة أ عدم الالتزام بمبد فهویستهدف تحقیق منافع ذاتیة بطریقة غیر شرعیة وبدون وجه حق،  بیروقراطي
    1؛الإداریةالقرارات  تخاذاالمصالح الشخصیة جانبا في 

 لرشوة و الابتزازخاصة ویشمل دلك اویعرف على انه استخدام المنصب العمومي لتحقیق مكاسب     
 الأعمالاب من ارتك أخرى أنواع أیضاالأقل، ویشمل وهما ینطویان بالضرورة على مشاركة طرفین على 

  ؛2سالمحظورة التي یستطیع المسؤول العمومي القیامة بها بمفرده ومن بینها الاحتیال والاختلا
اتباع الشهوات والزلل  سیان ووالن الخطأنتیجة  الأداءوجود الخلل في  الإداريیقصد بالفساد     

  3والانحراف عن الطریق المستقیم؛
من خارج الجهاز الحكومي وتعود بالفائدة على  أفرادالتي یمارسها  الأعمال"  أیضاویقصد به      

الحصول على  أوتغییر فیها،  إجراء أونین، كي یسمح لهم بالتهرب من القوا لإغرائهالموظف العام 
  4 "؛وأصدقاءهمهم مكاسب لهم ولعائلات

خاصة"، فهدا المفهوم یضع الفساد  أرباحالعام لتحقیق  النفوذعلى انه "سوء استخدام  أیضاویعرف     
  ؛5في نطاق الوظیفة العامة فقط ولا علاقة للقطاع الخاص به الإداري

على ن الفساد الاداري كظاهرة عامة هو" توجیه السلطة لخدمة مصالح الخاصة أجمالا نستخلص إ   
حساب المصلحة العامة ولا یقتصر على قطاع محدد بل یمتد الى ابعد من ذلك فیشمل كافة قطاعات 

  ."الدولة وحتى القطاع الخاص
  :لى الفساد الاداري من خلال ثلاث مناهج فكریةإدبیات الفكر الاداري أشارت أ وفي هذا السیاق    

  Moral Méthode .المنهج القدیم القیمي  .أ
" نتیجة للانحراف قیمي، یتخذ شكل سلوكیات ن الفساد الاداري هوأعلى هذا المنهج  أنصار یؤكد    

  هداف ومصالح شخصیة.أالحقیقي لتحقیق  بعاده عن هدفهإمنحرفة عن النظام العام، تستهدف 
ن هذا المنهج تعرض للعدید من النقائص مثل وجود مفاهیم نسبیة وذاتیة وصعوبة تحقق منها ألا إ    
  ؛خارجیة لأسبابیتم الانحراف عنها فدم وضوح حدود النظام القیمي، وع

                                                
  .2، ص: 2006، وزارة الدولة للتنمیة الإداریة، جمهوریة مصر العربیة، نوفمبرالأول ر، التقریالشفافیة والنزاهةلجنة  -1

  ةري وتحقیق التنمیة الاقتصادی"الاصلاح الإداري وأھمیتھ في القضاء على التسیب والفساد الإدانوري منیر، بارك نعیمة،  -  2
 مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الثاني حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة    المستدامة"        
  .  2، ص:2008مارس14/15الجزائر، یومي  -الراھنة، جامعة ورقلة       

  مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: منظور إسلامي"،" الفساد الإداري وعلاجھ من ھناء یماني -  3
www.saaid.net/ book/ open.php ?cat=98book=222... , p :3, consulte le 20/02/2012. 

)، ینایر 33القانون، جامعة الشارقة (العدد " مجلة الشریعة والفساد الإداري، أسبابھ، آثاره، وسائل مكافحتھنواف سالم كنعان، " -  4
    84ص :  2008

) تشرین 28الأردن،(العدد–،مجلة الإصلاح الاقتصادي، عمان ،" الفساد الإداري وإمكانیات الإصلاح الاقتصادي"عمر القاضي 5
  . 3، ص: 2007الأول،
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  منهج المعدلین: . ب
نه أیعرفان الفساد الاداري على  ان" اللذ Ceralde. Gaiden " " Haonijcaidenمن انصار هذا المنهج "    

سب الاجتماعیة طماع المالیة، والمكایة محاباة للاعتبارات خاصة كالأسلوك منحرف عن الواجبات الرسم
و غیر مادیة أقبول الموظف لمحفزات مادیة  بمعنى ،وارتكاب مخالفات ضد القوانین للاعتبارات شخصیة

  وقیامه بعمل لصالح مقدم المحفز والاضرار بالمصلحة العامة.
 ن نظرتهم تتضمنألا إوتنتهي مع تطوره،  بنشوئه أنشهذا المنهج للفساد نظرة ایجابیة ت نصارینظر أو     

  همها في النقاط التالیة:أعدة نقائص نذكر 
  ؛في الدول المتقدمة أیضان الفساد لا یظهر في الدول النامیة فقط بل یظهر أ -
نما بحب النفس ومصلحبالح دنه لا یتحدأ -  .ها على مصلحة الغیروافز فقط، وإ

  منهج المعاصر: لا. ج
طور انصار هذا المنهج ففساد الاداري، كثر اتساعا للأعطى صورة أهج المعدلین والذي جاء بعد من    

تصر فقط على الممارسات الفردیة ظاهرة لا تق هو فالفساد الاداري حسب هذا المنهج المعدلین، تصور
خذ طابعا تنظیما یعمل على تكریس النفس، والاستمرار ولیس التفاني الذاتي مع حركة تقدم أنما تإ و 

  1.المجتمع
  تعریف الفساد المالي: .2
المالیة ومخالفة القوانین المالیة التي تنظم سیر  الانتهاكاتعلى أنه مجمل  الفساد المالي عرفی     

العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعلیمات المتعلقة بأجهزة الرقابة المالیة كدیوان 
  2المؤسسات العامة والشركات.الرقابة المالیة المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهیئات و 

 الإداريالتي ینظم سیر العمل  المالیة ومخالفة القواعد والأحكام المالیة الانحرافاتویتمثل بمجمل      
والتهرب الضریبي وتخصیص الأراضي  والاختلاسویتجلى من خلال الرشاوى  والمالي في الدولة

  3والمحاباة والمحسوبیة في التعیینات الوظیفیة.
عن القیام بالواجبات  والأخلاقمخالفات القوانین "هو  ن الفساد الماليأ إجمالا ومما جاء نستنتج     

  ."جل مصالح فردیةل استغلال وتبذیر المال العام لأالعامة وذلك من خلا
  
  
  

                                                
  .28،27،26، ص ص ص: مرجع سابقلي، هاشم الشمري، ایثار الفت -1
  مقال منشور على الموقع الالكتروني التاليالفساد الإداري وطرق معالجتھ"  ،"عبد العزیز عمار طارق -2

www.gawjo.net/ub/ahachment.php?...,p:3. Consulte le20/02/2012.  
، النبأ، مجلة ،"الفساد الإداري مفھومھ مظاھره وأسبابھ مع الإشارة إلى تجربة الفساد في العراق"خالد محمد بركات الوائلي-3
  .8، ص:2006العراق - بغداد ، )80العدد(
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  ریعیةالفساد من الناحیة التشتعریف ثالثا:  
یعبر عن الوضعیة الحقیقیة التي یعكسها للفساد دقیق عطاء تعریف إاختلفت تشریعات الدول في       
  :لظاهرة الفساد وفیمایلي تعریفات لبعض المنظمات الدولیة في الدولة الفساد
لى إلى الحالات التي یترجم فیها بالنظر إالفساد  ،المتحدة لمكافحة الفساد الأممف اتفاقیة تعر       

نواعها سواء أوهي الرشوة بجمیع  ،الممارسات هذه بتحریمرض الواقع ومن ثم القیام أممارسات فعلیة على 
 ساءة استغلال الوظیفةإ و  ،والمتاجرة بالنقود ،نواعهأبجمیع  والاختلاس ،في القطاعین العام والخاص

   1؛الأخرىوجه الفساد أالغیر مشروع وغیرها من  والإثراءموال وتبییض الأ
أنه"سوء استخدام السلطة العامة لتحقیق  الفساد على 1997التنمیة في العالم عام  تقریر عرفوی     

  2مكاسب خاصة "
اساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقیق " نهأمنظمة الشفافیة الدولیة الفساد بتعرف  من جهة أخرى      

یضا المكاسب غیر المالیة مثل تعزیز ألكن  ،مكاسب خاصة وهذا لا یتضمن فقط المكاسب المالیة
   3 ؛السلطة السیاسیة

الوظیفة العامة للكسب الخاص  " اساءة استعمالالفساد في  البنك الدولي إضافة إلى ذلك یعرف      
قدیم عمال خاصة بتأو أو وسطاء لشركات أو طلب وكلاء أد یحدث عندما یقوم الموظف بقبول فالفسا

قوانین طار الإرباح خارج أاءات للتغلب على منافسین وتحقیق جر إو أ ،رشاوي الاستفادة من سیاسات
لى الرشوة وذلك بتعیین الاقارب إالوظیفة العامة دون اللجوء  عمالستاعن طریق  الفساد یحدثویمكن أن 

   4 "؛موال الدولة مباشرةأو سرقة أ
جرائم المنصوص علیها في الباب الكل على أنه "الفساد ) 02ویعرف التشریع الجزائري في المادة (       

رشوة الموظفین العمومیین، الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات  :، وهيالرابع من هذا القانون
 5." العمومیة، اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظیفة

  :نستخلص أن الفساد الإداري والمالي یرتكز على نقطتین أساسیتین هماالمقدمة ریف االتعمن        
الموظفین والمسؤولین في القطاع العام والخاص لتسهیل عقد الصفقات  إلىوالعمولة  دفع الرشوة -

  ؛الأجنبیةوالشركات  الأعمالوتسهیل الامور لرجال 

                                                
      المصادق  2003أكتوبر  31یویورك یوم نالمتحدة ب للأممالأمم المتحدة  لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة  اتفاقیة -1

   2004أفریل  25ؤرخة في ، م26جریدة رسمیة عدد ، 2004أفریل  19مؤرخ في  128-04علیها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 
   .23ص: ، مرجع سابق،عطا الله خلیل-2
                                                                          ..2ص: ، مرجع سابق،عمار طارق عبد العزیز -3
   . 2ص: ، مرجع سابق، نوري منیر، بارك نعیمة -4
مارس  8الصادر بتاریخ ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،2006فیفري  20مؤرخ في  01-06القانون من  02المادة -5

   .14، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2006
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قارب في الجهاز الوظیفي ء والأبناعام والحصول على دوافع متقدمة للأوضع الید على المال ال -
  1؛العام والخاص قطاع الأعمالفي 

   والمالي الإداريالفساد وتطور  نشأةلفرع الثاني: ا
في الدول  انتشرتحدیثة، و   قدیمة خصوصا ظاهرة والمالي الإداريالفساد و  إجمالا الفساد یعد       

القویة والضعیفة، المتطورة والمتخلفة، فهي لیست ولیدة الیوم، ولیست مرتبطة بزمان او  ،الغنیة والفقیرة
  داد المكان والزمان.مكان معین، بل هي موجودة على امت

الذي وصل فیها  يراب حمویام أ فيلمفكرون والفلاسفة عن الفساد تحدث العدید من المصلحون وا      
لتزویر وغیرها و ارتكب السرقة معدام إدها على في العدید من موار  يرابحمو ن تنص شریعة ألى إمر الأ

  ؛من ممارسات الفساد
شكال الألى إالى ما یشیر  قبل المیلاد )هـ384 –322( الفترةخلال  أرسطوجد في كتابات و وقد          

للحصول على النقود  أخرى وسیلةأي و أ ،یحولون كل فن حیث الشرعیة في كسب النقود لبعض الناس
رئیس  "كوتیلیا"ومن اجل تحقیق الغایة یجب تسخیر كل شيء، وقد جاء في كتابات  نه الغایةأیتصورون و 

و أن لا یتذوق عسلا أ"یستحیل على المرء  نصههـ قبل المیلاد 300عام  هند القدیمةوزراء الملك في ال
الملك ولو وة ر ثلا یذوق من ن أموال الحكومة أیضا على من یدیر ألیه لسانه، فانه یستحیل إ امتدسما 

  قلیلا ".
  . 2 سنة 2000لى هذه الظاهرة في كتبه منذ اكثر من إفلاطون المفكر أشار أو 

عصر من الفساد، ففي العصر الملكي  ىي العهد الاسلامي بعد عهدي النبوة والصحابة لم یخلوف      
مثلا انتشر الفساد في الدوائر الحكومیة، حیث تحولت الوظائف الى ظاهرة الفساد والجشع والكسب 

مالي حتى تفشى الفساد الاداري والوفي العصر العثماني  ،المالي، وغابت العدالة وانتشر الظلم والرشوة
  ، 3اصبح یتم انتقاء موظفین غیر اكفاء بالرشوة والمحسوبیة والواسطة

لواح لكتابات أموقع (دكا) في سوریا على في الهولندي  الآثارعثر فریق  عندما 1997عام وفي       
یكشف عن قضایا خاصة بالفساد الاداري وقبول الرشاوي من قبل الموظفین  داریاإ مسماریة تبین موقعا

قدیمة العدید من حوادث لالعصور ا سجل فيو  4؛لاف السنینقبل آ الآشورين في البلاط الملكي لعاملیا
 الآلهةقطع وحلي ذهبیة، حتى ان الفساد وصل الى حد محاولة البعض خداع ؤ لسرقة طالفساد ومنها التوا

  ذاتها.

                                                
  .2ص:، مرجع سابقبارك نعیمة،  نوري منیر، -1
  .63،62، ص ص: مرجع سابقهاشم الشمري، إیثار الفتلي،   -2
، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  دراسة مقارنة بالقانون الإداري -ري وعلاجه في الشریعة الإسلامیةالفساد الادامحمود محمد معابرة،  -3

        .104، ص: 2011الأردن، -عمان
   .105ص:  مرجع سابق، 4- 
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  والمالي  الإداريالفساد  أنواعالمطلب الثاني:  
 أوالقطاع  أوالتي ینظر لها من حیث الحجم  للزاویةتبعا  أنواعهوالمالي في  لإداريایختلف الفساد       

    یلي:فیما  ویبرز ذلك الإقلیم
    والمالي حسب الحجم الإداريالفساد  أنواع: الأولالفرع 

  نوعین هما:    إلى الفساد الإداري والمالي من حیث الحجم ینقسم       
  : لفساد الكبیرا: أولا

فساد الدرجات الوظیفیة العلیا من الموظفین والذي یقوم به كبار المسؤولین والموظفین لتحقیق ویمثل       
   1.الدولة مبالغ ضخمة لتكلیفهخطر أشمل و أو  أهممصالح مادیة واجتماعیة كبیرة، وهو 

 والأثاث یةالأبنعلى  الإنفاقالعامة في  الأموالفي استخدام المال العام وكتجدید  الإسرافیظهر بشكل 
قامةالشخصیة،  الأموروالمبالغة في استخدام التقنیات العامة في  والنشر في  والإعلانالحفلات والدعایة  وإ

من خلال قیام الموظف بتسخیر سلطة وظیفته  المغارممن خلال فرض  أیضاكما یظهر  ،الصحف
لى العمال والموظفین في الامور الموكلة الیه واستخدام القوة البشریة الحكومیة ع الأعمالللانتفاع من 

    .2الرسمیة المخصصة لهم الأعمالالشخصیة في غیر 
   الفساد الصغیر ثانیا:
 3خرین فهو ینتشر بین صغار الموظفینارس من فرد واحد دون تنسیق مع الآهو الفساد الذي یم      

ویظهر بین الموظفین في داء الوظائف، والخدمات الروتینیة التي یقدمها، أحیث یتعلق شكل الفساد ب
  دیة والمادیة، قطاعات مختلفة بدرجات متباینة واساسه الحاجة الاقتصا

سعارها متساویة على الجمیع أأي خدمة یقدمها للمواطنین وتكون خذ رشوة عن أكان یقوم الموظف ب
وظفوا الجمارك، تقریبا، وتدفع كمقابل للخدمة مثل الرشوة التي یشارك فیها مسؤولون في دائرة الهجرة، وم

بعض  داریة روتینیة، فضلا عن موظفيإجراءات إنهاء إطة والتي عادة ما تكون للتعجیل بورجال الشر 
  .الادارات الحكومیة كالضرائب، والتسجیل العقاري، والبلدیات وغیرها

  
  
راء عن اة الفقعلى عاتق الفقراء بصورة غیر متناسقة، ویؤثر الفساد على حی رعبء الفساد الصغی ویقع 

همیة التحیز بعیدا عن الخدمات ذات الأ لىإنه یدفع الانفاق الحكومي أذ إخرى، أطریق قنوات كثیرة 
                                                

حكم مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول ال"الحكم الراشد كسبیل لمكافحة الفساد على الصعید الوطني"، حمیدوش علي،  -1
  .32، ص:2007أفریل  8/9الجزائر، یومي  -الراشد و مكافحة الفساد، جامعة قالمة

  مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:"الفساد الاداري وعلاجه من منظور الاسلامي"، هناء یماني،  -2
www.Op.Cit, p : 3, consulté le : 20/02/2012. 

  "، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:المشكلة والحلول -داري والماليالفساد الاسعاد عبد الفتاح محمد،" -3
www.nscoyemen.com/index3.php?id2=134id, p :5, consulté le: 20/02/2012. 
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وقراطیة وتبسیط انشطة تسییر الاجراءات البیر و لى خفض جودة البنیة إنه یؤدي أ، كما الاجتماعیة
ن یساعد على تقلیل فرص أنه أالعمومیین من ش لغاء التنظیمات المفرطة، وتحفیز المواطنینإ الضرائب، و 

  1.ن یقلل من فرص الفسادأع المحلي، وقیامه بالرقابة یمكن ن مشاركة المجتموأالفساد 
   والمالي حسب القطاع الإداريالفرع الثاني: انواع الفساد 

  إلى نوعین هما:    الفساد الإداري والمالي من حیث القطاع ینقسم      
  فساد القطاع العامأولا: 
م، وفي مختلف مواقعهم انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وفي من هم في السلطة انفسه نإ      

للانحرافات الاداریة، والسرقات المالیة قصد تحقیق المصلحة الذاتیة  اعطى للقطاع العام مظهر أالاداریة، 
 وحید وتقوملقضاء المصالح الشخصیة على حساب الدولة طالما هي المالك ال فضاءوتحویل مواقع العمل 

    2.حیاناأكبر بل وربما التستر على الفساد الأ ،في كل مرة بتعویض الخسائر وتغطیتها
  :القطاع الخاصثانیا: فساد 

یضا تجریم ذلك المرتكب داخل أفاقیة خارج القطكاع العام لیشمل یتسع مفهوم الفساد في الات        
الذي تحكم  الوطني الخاضع للملكیة الخاصة صادقطاع الاقتالویقصد بالقطاع الخاص  3،القطاع الخاص

  عملیة الموارد الانتاجیة فیه قوى السوق بدلا من السلطات العامة، 
) من 7،8، وطبقا للمواد (4ةو الحكومأالتي لا تندرج تحت القطاع العام والقطاعات الاخرى للاقتصاد 

یجابیة في كل فعل یرتكب ثل الصورة الانه قد یتخذ ایضا صورة ایجابیة او سلبیة، حیث تتمإالاتفاقیة ف
متیازات لكل شخص إ و غیر مباشرةأعطاء بصفة مباشرة إو أطار نشاط تجاري بالوعد بتقدیم إعمدا في 

او الامتناع عن القیام  الخاص له او لغیره للقیام او الامتناع عن القیام و یعمل لهیئة من القطاعأیسیر 
نشاط تجاري من أي  لصورة السلبیة في كل فعل یرتكب عمدا في اطاربعمل خرقا لواجباته، فیما تتمثل ا

شخص مسیر او یعمل لهیئة في القطاع الخاص بالتماس او تلقي بطریق مباشر او عن طریق وسیط 
  5.بعمل خرقا لواجباته امتیاز او قبول عرض او وعد لنفسه او لغیره من اجل القیام او الامتناع عن القیام

  
 

                                                
  .3ص: ،مرجع سابق حمیدوش علي، -1
  .7ص: ،ع سابقمرجبوحلیط یزید،  -2
مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول الحكم  "عرض لبعض جرائم الفساد و الخصائص المشتركة لها"،مراد میهوبي، -3

  .4:ص ، 2007افریل8/9یومي  ،رالجزائ-جامعة قالمة الراشد ومكافحة الفساد،
 ،2006افریل10الصادر بتاریخ  ،یقي لمنع الفساد ومكافحتهالمتضمن التصدیق على اتفاقیة الاتحاد الافر  )137-06( لأمر رقما -4

  .24العدد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
  4ص: ،مرجع سابق مراد میهوبي، -5
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الشركات  أكثرمریكیة هي الأ ن الشركاتألى إتقریر منظمة الشفافیة الدولیة  أشارالسیاق  وفي هذا      
ن كبار الموظفین في ألفرنسیة، والصینیة، والالمانیة و غیر مشروعة، تلیها الشركات ا أعمالتمارس التي 

ن ما بین ألدولي ر صندوق النقد اشار تقریأرتبات مقابل تقدیم خدماتهم، كما كثیر من الدول یتقاضون م
لى الولایات إخرى أمریكیة للدول النامیة تعود مرة قرضتها البنوك الاأ٪ من الاموال التي 100-٪ 80

المتحدة الامریكیة وسویسرا وتودع في بنوك بحسابات شخصیة لمسؤولین من تلك الدول، وهوما یظهر 
صالح العامة كما اشار ایضا تقریر الاسراف الكبیر في استخدام هذه الاموال وانفاقها دون تخطیط للم

  1.الإدارةحسب الفساد والتبذیر وسوء تنفق ملیون دولار  400نحو  أن  الامم المتحدة
   والمالي من حیث الانتشار الإداريالفرع الثالث: الفساد 

  إلى نوعین هما:    الفساد الإداري والمالي من حیث الانتشار ینقسم       
   لفساد الدولي: اأولا

ظاهرة الفساد ابعاد واسعة وكبیرة وتصل الى نطاق عالمي وذلك ضمن نطاق الاقتصاد الحر  تأخذ      
وتصل الامور الى ارتباط الشركات المحلیة والدولیة والقیادة السیاسیة من خلال المنافع الذاتیة المتبادلة 

ر منظمة الشفافیة الدولیة الى ان فهو من اخطر انواع الفساد الذي یهدد بكیان الدولة وشعوبها واشار تقری
الشركات الامریكیة هي اكثر الشركات التي تمارس اعمالا غیر مشروعة تلیها الشركات الفرنسیة والصینیة 

منتظمة مقابل  دولة یتقاضون مرتبات 136اكثر من  والالمانیة وان جیشا كبیرا من كبار الموظفین في
  .2تقدیم خدمات الشركات

   محليالفساد الثانیا: 
فراد ذوي المناصب الصغیرة في صغار الموظفین والأ وهو فساد الفساد داخل البلد الواحد ویتمثل في    

 الأكثرذا الفساد ویعتبر ه ،أخرىجنبیة تابعة لدول أن لا یرتبطون بمخالفاتهم بشركات المجتمع عادة مم
 والمحسوبیة ،والرشوة ،خصیةغراض شالوظیفة لأ استغلالساسا في أانتشارا في المجتمعات ویتمثل 

ن ذلك لا ألا إظاهرة عالمیة منتشرة بشكل واسع  ن الفسادأ، وعلى الرغم من 3واستغلال النفوذ الوظیفي
  .یخفف من شدة خصوصیتها وكثافتها في بعض المجتمعات

  
  
  
  

                                                
  .7، ص:مرجع سابقبوحلیط یزید،  -1
  .2006تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة   -2
  .6، ص:مرجع سابقبوحلیط یزید،  -3
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  والمالي الإداريالمطلب الثالث: خصائص الفساد 
أهم خصائصه یستلزم التشخیص الدقیق لخصائصه وفیمایلي التصدي لظاهرة الفساد ومعالجته  إن      

  في النقاط التالیة:
                                                                                                                                      الأول: السریة الفرع
رسات والمالي بالسریة بشكل عام، وذلك لما یتضمنه النشاط من مما داريالإالفساد  أعمالتتصف       

سالیب التي یستتر تتباین الوسائل و الأو و الاثنین معا، أو المجتمع أغیر مشروعة من جهة القانون 
 تخفیهسم المصلحة العامة و إالقیادات غالبا ما تستر فسادها بالفساد الاداري بها تبعا للجهة التي تمارسه، ف

غایتها التزویر و  ،نها تنفذ توجیهات علیا یتعذر الكشف عنهاأغلق ملفاته بالتظاهر بمنیة وتأباعتبارات 
الفرص والظروف الاستثنائیة لتمریر فسادها بعیدا عن انظار العاملین  نتهازوا، 1والتغریر ،والتدلیس

   .2الصالحین
لا عن جزء من الحقیقة إلى الكشف إالب حالات الفساد لا تؤدي في الغوعند محاولة الكشف عن       

ن الصفقات الكبیرة محل الفساد تكون معقدة وغیر مباشرة أمعرفتها كاملة، وبینت الدراسات  التي یجب
وینتهي  ،3تكون ضعیفة فیهان احتمالات الشك ن على ممارسة الفساد والمغامرة لأتغري كبار الموظفی

و بتظاهر الجناة بالدفاع عنهم وتبرئة أ اتسلیط الاضواء علیها و أطراف أخرى لا علاقة لهلى اتهام إمر الأ
بقاء العناصر الفاسدة خارج دائرة إلى إاط السلوكیة الدفاعیة التي تؤدي نمواحدة من الأ يوه ،ساحتهم

النقود "ن ألمقولة الاقتصادیة القائلة بل تطبیقاالشبهة، فیتخلصوا من العناصر النزیهة التي یخشون خطرها، 
  .4"ردیئة تطرد النقود الجیدة على العناصر الفاسدة و العناصر النظیفةال

   من طرف أكثرالفرع الثاني: اشتراك 
ئیسي في تسهیل مهمة الطرفین ممارسة الفساد تتم غالبا عبر وسطاء مجهولین یبلغون الدور الر  إن     

صبح للفساد الاداري أالزمن  ن یتقابلا وجها لوجه، ومع تقادمأو دون أخر حدهما الآأن یعرف أدون 
دم بعضها البعض بالطرق وكلاء محترفون یتوزعون على المناطق الجغرافیة والقطاعات الاداریة، لیخ

طراف أركز من الناحیة الفعلیة على عدة ، فالفساد الاداري والمالي یت5و من خلال الوسطاءأالمباشرة 
  رئیسیة هم:

  
  

                                                
  .101ص:، مرجع سابقرة، محمود محمد معاب -1

  .42:، ص2005 بدون بلد نشر، ، المكتب الجامعي الحدیث،توأمة تزامن لا -الفساد والعولمةعامر الكبیسي،  - 2
  .85:ص مرجع سابق،، نواف سالم كنعان -3

  .44:، صمرجع سابقعامر الكبیسي،  - 4
  .43:، صسابقمرجع  -5
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 ؛لا سلطاته ونفوذه الوظیفيالذي یبیع خدماته مستغ الموظف العام -
مع الموظف ممن یقوم منهم بشراء خدمات لیس له الحق في الحصول علیها  المتعاملون -

 ؛مستغلین في ذلك ضعف الوازع الدیني، والاخلاقي لدى الموظف، وغیاب المسائلة
ومي فیكون لا یتم التعامل في قضایا الفساد الكبیرة مباشرة بین مقدم الرشوة والمسؤول الحكو  الوكیل -

خر عن المسؤول الحكومي وهكذا تتعدد الاطراف آالرشوة و  وكیل وسیط عن المؤسسة مقدمة
  1.كشفها یصعبالمشاركة في ممارسة الفساد مما یجعل منه عملیة معقدة 

   نتشارلإ وسرعة ا الإداريالفرع الثالث: التخلف 
والتغیب  ،خیر المعاملاتأالاداري مثل تببعض مظاهر التخلف كثیرة  أحیانا الإداريیترافق الفساد       

والعصبیة ضد المتعاملین مع الجهاز الاداري وغیرها من المشاكل  ،وسوء استغلال الوقت ،عن العمل
الاداري بعدم  و الجهازألدى العناصر الصالحة في النظام  لى ظهور شعور عامإمما یؤدي  الاداریة

صحاب أذا كانوا من إ، خاصة 2ذى العناصر الفاسدةأوف من حافز على العمل الجاد والخالراحة وفقدان ال
 و كرهاأز الاداري للسیر على خطاهم طوعا یعطیهم القوة للضغط على باقي الجها مماالقرار والسلطة 

ن الفساد قابل أالاداري في الدولة الواحدة، بل  الفساد لا یقتصر على حدود الجهاز نتشاران خاصیة أكما 
المفتوحة، فلم تعد جرائم الفساد الاداري  قسواوالأفي ظل العولمة  اصةخرى خألى إ للانتقال من دولة

  .جرائم دولیةحت أضنما إ ن المحلي و أعلى الش تقتصروالمالي 
مراة العزیز إعن خبر  مثلما جاءن الفساد سریع الانتشار بین الناس، أالقران الكریم ما جاء في وبین     

خبر یوسف وامراة العزیز في المدینة ولم یكتم حتى تحدث  عندما شاعم، مع یوسف علیه الصلاة والسلا
◌ُ وَ سّ نَ  الَ وقَ "َ تعالى  فنزلت الآیة بقوله به الناس َ غَ د شَ فسه قَ نَ  نْ ا عَ اهَ تَ فَ  اودُ رَ عزیز تُ لَ اَ  ةأر امدینة لمَ في اَ  ةُ◌ُ َ ف ا ه

  3."إنا لنراها في ضلال مبینحبا 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .86:، صمرجع سابقنواف سالم كنعان،  -1
  .103:، صمرجع سابقمود محمد معابرة، مح -2
  .سورة یوسف، 30الآیة  -3
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  اره ـثآظاهره و ـ، مالاداري والماليباب الفساد ـأس :المبحث الثاني
، وبدرجات منها المجتمعات عامة تعاني والمالي من أهم أنماط الفساد التي الإداريیعتبر الفساد       

لا عن تباین هذه المجتمعات في ض، فلاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةنظمها ا لاختلافا اوتة نظر متف
  المطالب التالیة: إلى، من خلال هذا المبحث سیتم التطرق ذهاباب ظهوره والأشكال التي یتختحلیل أس

  : أسباب الفساد الاداري والماليالمطلب الأول
  بروز ظاهرة الفساد الإداري والماي وتفشیها داخل اقتصادیات الدول إلىتتنوع الأسباب المؤدیة     

  ویمكن تحدیدها في النقاط التالیة :
   : الأسباب السیاسیةالفرع الأول

یقصد بالأسباب السیاسیة غیاب الحریات ، والنظام الدیموقراطي ضمن مؤسسات المجتمع المدني       
  وضعف  الاعلام والرقابة على المؤسسات ةالأجهزة ، وتظهر كما یلي :

ضعف الإرادة لدى القیادة السیاسیة لمكافحة الفساد، ودلك بعدم تنفیذ وعود برامج الإصلاح الموضوعة  -
  1اتخاذ أیة إجراءات عقابیة مشددة بحق الفساد؛   وعدم 

تفشي البیروقراطیة الإداریة التي تقوي غیاب دولة المؤسسات ، وضغف جهاز العدالة وتكریس سریة  -
 ؛2م بتقدیم التقریرالممارسة الیومیة للسلطة ، مما یعني عدم الشفافیة وغیاب الالتزا

السلطات الثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة في النظام م الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بین دع -
وهو یؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة  ،السیاسي ، وطغیان السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة

المتبادلة، كما أن ضعف الجهاز القضائي وغیاب الاستقلالیة والنزاهة یعتبر سببا مشجعا للفساد 
  . 3الإداري والمالي

نها بما یضر بحسن سیر دوالیب الإدارة التي یكون ارتباط الإدارة بالأحزاب الحاكمة ووجود تداخل بی -
ولاؤها للحزب أعلى بكثیر من ولائها للإدارة مع ما یترتب من تعیینات في مراكز دون اعتبار الكفاءة 

  4والخبرة.
  

                                                
   مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:" الفساد الإداري الإشكالیة وطرق معالجتھ"، عبد الله، إبراھیمأسامة  - 1

www.igmoys.gov.iq/articleshow.aspx?id=142,p:11. Consulte le 16/04/2012. 
، سنة 60العدد(الجزائر، ،ةالقضا، نشرة "الوقایة من الفساد ومكافحة في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي"ل مراد، لاه -2

  .80:ص) 2006
ول "، مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني الأ جربة الجزائریةالحكم الراشد ومكافحة الفساد بین المفاهیم وواقع الت"فلكاوي مریم،  -3

  .117، 116 ص: ، ص2007افریل  8/9الجزائر، یومي -حول الحكم الراشد ومكافحة الفساد، جامعة قالمة

لمالیة المؤسسات ا ورالندوة العربیة حول د إلىمداخلة مقدمة "أسس وأسالیب مقاومة الفساد الإداري"، فتحي بن حسن السكري،  -4
    .9، ص:2007أوت 19/23تونس، أیام -في مكافحة غسیل الأموال، تونسوالمصرفیة 
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  الأسباب الاقتصادیة الثاني:لفرع ا
  لإداري والمالي من الجانب الاقتصادي فیما یلي :تتلخص أسباب الفساد ا      
 فإذا أن اللجوء إلى بعض مظاهر الفساد الإداري والمالي یتم بدافع هده الرغبة، إذ ،الرغبة في الثراء -

في ضمان ضروریات العیش، فإن الفئة الثانیة تطمح دوما للزیادة في كانت فئة صغار الموظفین ترغب 
یادة في النفوذ و التمیز و السلطة، كما قد تجعلهم في نفس الوقت في منأى عن ثرائها مع ما یتبعه من ز 

    ؛ 1المساءلة
لسلع الأزمات الاقتصادیة التي تتعرض لها المجتمعات بسبب الحروب والثورات تؤدي إلى قلة عرض ا -

ایل والرشوة لتجاوز ، وما یتبعه من ظهور السوق السوداء، بالإضافة  إلى التحوالمواد وتزاید الطلب علیها
 ؛ القوانین والإجراءات التعسفیة التي یتم فرضها في ظل الظروف الاستثنائیة

لتحقیق  دخولهم والوسیلة محدودیة رغم ،انتشار أنماط جدیدة من الاستهلاك، وتطلع العدید إلى اقتنائها -
 ؛ 2تقاضي الرشوة هي دلك
ة في الدول المتقدمة على صفقات الأعمال الدولیة التنافس بین الشركات متعددة الجنسیات المتمركز  -

 ؛یدفع بها الى دفع رشاوي ضخمة للمسؤولین الحكومیین في الدول النامیة للفوز بهذه الصفقات 
تفشي الفساد بشكل خاص في البلدان النامیة والبلدان التي تمر بمرحلة التحول التنموي من اقتصاد  -

، وانما هي الظروف ى اختلاف شعوب البلدان دون غیرهالك الموجه الى اقتصاد السوق ولا یرجع ذ
 ؛3كالحافز على اكتساب الدخل قوي ،المهیأة

تدفعهم الى خمة ضال ، وأصحاب المشاریعمركیة المفروضة على رجال الأعمالالقیود الضریبیة والج -
 ؛ 4ریبیة الجمركیة، للتحرر من الرسوم الضرالتهرب من هذه القیود، واعتماد طرق التدلیس، والتزوی

رد  الحوافز یشیر العدید من الباحثین الى أن أهم الأسباب التي تؤدي الى الفساد تدني دخل الف -
، وهذا بالطبع یؤدي بهم الى التفكیر في وسائل أخرى لكسب المال والتي أسهلها والمكافآت الوظیفیة

 ،الإداریةالوظیفة 
  
  

                                                
 بدون في العلوم القانونیة، رسالة مقدمة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقةظاهرة الفساد الإداري في الإدارة المغربیة،  ودیعة مرشید، -1

  . 22، ص:2004غرب، الم-)، جامعة الدار البیضاءغیر منشورةتخصص (
مدكرة مقدمة للسانس في العلوم القانونیة، بدون ،  مكافحة الفسادسالیب أتوفیق، كیموش نعیمة،  مبولودسهام،  ةبود شیش - 2 

  .18،19 :ص، ص  2008الجزائر، –تخصص، (غیر منشورة)، جامعة جیجل 
، مداخلة مقدمة الى الملتقى الدولي الثاني حول اصلاح "زائرياستراتیجیة مكافحة الفساد في النظام المصرفي الج"، حمدأامزالي  - 3 

  : .5، ص2008مارس 11/12الجزائر، یومي  –، جامعة ورقلةفي ظل التطورات العالمیة الراهنة النظام المصرفي الجزائري
ول حول الحكم الملتقي الوطني الأ، مداخلة مقدمة الى "الفساد الاداري والمالي في الجزائر، اسبابه، صوره، منافذه"، العایب سامیة 4-

  .7ص:، 2007افریل 8/9الجزائر، یومي  –الراشد ومكافحة الفساد، جامعة قالمة
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، والتي من الأسباب التي تعتبر أسباب فرعیة مكن اضافة بعصالمذكورة ی الأسباب إلى بالإضافة      
أكثر دول العالم انتشارا  ، حیث أن معظم الدول النامیة تصنف ضمن قائمةالتعلیم بینها التخلف في

ففي ساحل العاج  ،من تعداد السكان %80، حیث تزید نسبة الأمیة الحقیقیة في بعض بلدانها عن للأمیة
كذلك التخلف في التنظیم الاداري نتیجة  ،من مجموع السكان %4.42علمین بها مثلا تبلغ نسبة المت

للتخلف في التعلیم وانتشار مظاهر الأمیة وعدم تدخل الحكومات في مراقبة سیر العمل في مؤسسات 
 .1)وسلطات الدولة (عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

  الأسباب القانونیة الثالث:الفرع 
   :سباب القانونیة المؤدیة للفساد الاداري والمالي في النطاق التالیةتتخلص الأ    

   ؛ 2مرتكبیه والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على التشریعاتغیاب  -
الأصل أن التشریعیات تصدر لتحقیق المصلحة العامة ، وأن المهمة الأساسیة للقضاة هي تحقیق  -

، غیر أنه یمكن أن تصبح التشریعات منفذا للفساد من خلال سیادة القانوندالة، وفقا لمبدأ عال وارساء
از القضائي و غیاب الاستقلالیة عف الجهضالتي توفرها التغیرات القانونیة، كما أن  بعض الآلیات

 ؛ النزاهة یساهم في تفشي الفساد بأشكالهو 
ثبات التهم على أسالیب ت - جدات التي قلیدیة، وعدم مواكبة المستإعتماد الأجهزة القضائیة في تحقیق وإ

، وعصابات التزویر والرشوة، مثلا كقیام بعض المتورطین في عملیات الفساد تستخدمها شبكات الفساد
 ؛3القضاة لیتولوا عن قصد حمایتهم بتقدم مبالغ نقدیة وهدایا عینیة لبعض

 ؛ عدم وجود تنظیم قانوني في شكل قواعد عامة لممارسة الإدارة -
 هناك الكثیر من قواعد قانون الخدمة المنظم أن یندم التنسیق بین الإدارة وقوانین الخدمة العامة تبع -

 ویمكن توضیح ذلك فیما یلي: ،الادارةللوظیفة العامة التي لا تنسجم و 
 ؛ من حیث الترتیب المالي للوظائف 
 ؛ تقاریر الكفاءة وعدم وجود حوافز 
 ؛ 4الجزاء التأدیبي 

  
 

                                                
  .3:، صمرجع سابق حمد،أامزاولي  1-

  .116،117ص: ، صمرجع سابقفلكاوي مریم،  -2
  .19:، صمرجع سابقبودشیشة سهام، بودلوم توفیق، كیموش نعیمة،  -3
  . 255، ص:2008الأردن،  -دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الموارد البشریة،إدارة فیصل حسونة،  -4



   -مدخل نظري –داري والمالي فساد الإـلا                                                                       الفصل الأول
                        

 18 

سوء صیاغة القوانین و اللوائح المنظمة للعمل وذلك نتیجة لغموض مواد  إلىالإداري  حرافالانیرجع  -
القوانین او تضاربها في بعض الأحیان،  الامل الذي یعطي الموظف فرصة للتهرب من تنفیذ القانون او 

 ؛ 1تفسیره بطریقته الخاصة
لفساد الإداري و المالي ، فمثلا نص كما توجد أسباب قانونیة أخرى قد تؤدي الى استفحال ظاهرة ا -

المختص، وهذه  من الدستور والتي لا تسمح بإحالة موظف على القضاء إلا بإذن من الوزیر 136المادة 
المادة بمثابة عقبة كأداء أمام الجهات الساعیة الى القضاء على مظاهر الفساد الاداري و المالي ، كما 

ل القضاء ، فبوجودها سیمتنع على القضاء محاسبة المخلین ، كما انها تشكل انتهاكا خطیرا لمبدا استقلا
 .2نيأنها تقود الى قضایا فساد كبیرة أضرت بالإقتصاد الوط

 الفرع الرابع : الاسباب الإجتماعیة والثقافیة
  الإجتماعیة و الثقافیة للفساد الإداري و المالي في النقاط التالیة: الأسبابتتمثل       

ثارها و نتائجها في المجتمع و التدخلات الخارجیة، الطائفیة، والعشائریة، والمحسوبیة الحروب و آ -
وسیلة لمواجهة  بأي، والتخوف من المجهول القادم، وجمع المال الأوضاعومخاوف عدم استقرار 

  ؛ 3المستقبل
اع مستوى المعیشة في القطاع العام، وارتف الأجوروالفقراء، وتدني  الأغنیاءوجود الفقر و الهوة بین  -

 ؛ والإفضاء، والتسلط رالقه أسالیبانتشار الجهل، ونقص المعرفة بالحقوق الفردیة، وتفشي  إلى بالإضافة
انحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنین، مما یساهم في انتشار ضعف و  -

 ؛ المحسوبیة والمحاباة والرشوة
 إلىلدى بعض الموظفین وضعف الدافع الدیني فمحاسبة النفس كلها تؤدي تدني المستوى التعلیمي  -

 ؛ 4انتشار الفساد في المجتمع
تدني رواتب العاملین في القطاع العام، وارتفاع مستوى المعیشة بشكل بیئة ملائمة لقیام بعض العاملین  -

  ؛5مثلا الرشوة أخرىبالبحث عن مصادر مالیة 
 

                                                
  مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:"الفساد الاداري وعلاجه من منظور الاسلامي"، هناء یماني،  -1

www.Op.Cit, p :4, consulté le : 20/02/2012.           
  مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:د الإداري وطرق معالجته"، ،"الفساعمار طارق عبد العزیز،  -2

www. Op.Cit, p :4, Consulté le 20/02/2012. 
  .5، ص:مرجع سابقحمیدوش علي،  -3
مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني الثالث حول  الفساد ومكافحتها"، ،" دور المجتمع المدني في الوقایة من جرائمرضا همیسي -4

  .3، ص:2008مارس 2/3الجزائر، یومي  –الجریمة المنظمة والفساد، جامعة الاغواط
  .11، ص:مرجع سابقفلكاوي مریم،  -5
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ل بعض المجتمعات النامیة والمتقدمة یمارس فیها التمییز العنصري على التمییز العنصري فلا تزا -
 الأوضاعتردي  إلىالذي یؤدي  الأمرالجغرافي للبشر،  المنشأأو الدین،  أواللون والجنس،  أساس

التي تعاني من هذا التمییز، وسوء المعاملة فیتولد لدیها الرغبة في  للأقلیاتالاقتصادیة والاجتماعیة 
 ؛ بصفة خاصة والأثریاءم من المجتمع بصفة عامة الانتقا

والشرف، وطاعة  والأمانةصراع الثقافة والحضارة مع قیم العمل الرسمیة، المتعددة على الانضباط  -
حدوث اختراق لقیم  إلىیؤدي  أنالحضارات والثقافات المختلفة من شانه  فالتفاعل والاحتكاك بیناء الرؤس

تغییر السلوك والقیم المتعلقة بالعمل الرسمي، ومن ثم حدوث جرائم  إلىا یؤدي م أجنبیةثقافیة، وحضاریة 
  ؛ 1والأخلاقیةاعتداء على المال العام، خاصة عندما تطفي القیم المادیة على القیم الدینیة 

  تفاقم ظاهرة الفساد الاداري والمالي من خلال الشكل التالي: أسبابویمكن توضیح    
 والمالي الإداريالفساد  أسباب: )1-1رقم ( شكل                     
 
  

 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  "،سالیب معالجتهألقانون الجزائري و مكافحة الفساد في ا" مزاولي محمد،: لمصدرا

  حة الفساد، لیات القانونیة لمكافالآ الوطني حول إلى الملتقى مداخلة مقدمة 
  .2 ، ص:2008دیسمبر 2/3یومي ، الجزائر–جامعة ورقلة                              

  

  

  

                                                
  .15،14، ص ص: مرجع سابقبودشیشة سهام، بولودم توفیق، كیموش نعیمة،  -1

 

  أسباب سياسية

  أسباب اقتصادية
 

 انونيةـأسباب ق
 

   وثقافية أسباب اجتماعية
 

  سلوك
 الموظف

 
 الفساد
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   والمالي الإداريالمطلب الثاني: مظاهر الفساد 
عن ظاهرة الفساد الاداري والمالي، وعادة ماتكون متشابهة  ت التي تعبرهناك العدید من الممارسا     

  ومتداخلة، ویمكن تقسیم هذه الممارسات كمایلي:
   : الفساد التنظیميالأولالفرع 
  لفساد التنظیمي احد اشكال الفساد الاداري والمالي، ومن اهم ممارساته نذكر مایلي:یعتبر ا      

وكدا التباطؤ في  ،1بأوقات الدوام الرسمیة الالتزامبمعنى ضعف اخي وعدم احترام وقت العمل: ر الت -
 ومن صور التراخي الكسل، والرغبة في الحصول على 2إنجاز المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة،

  ؛ 3من العمل الأدنىاكبر اجر مقابل اقل جهد، وتنفیذ الحد 
العمل المطلوب منه: یتهرب الموظف احیانا من ممارسة الصلاحیات  أداءامتناع الموظف عن  -

المخولة له، وهذا ناتج عن عدم ثقته بقدراته، وتخوفه من الوقوع في الخطا، وتحمل نتائجه، مما ینجم عنه 
 ؛ ومن ثم المالي الإداريین المواطن والموظف تؤدي الى خلق فجوة الفساد اثار سلبیة وازمة ماب

  الفرع الثاني: الانحرافات السلوكیة 
  الانحرافات السلوكیة التي تقود الى الفساد الاداري والمالي نذكر منها: أهممن     

    سوء استعمال السلطةأولا: 
ال النفوذ التي تعطي للموظفین للنهوض بمسؤولیاتهم استعمال الصلاحیات، واستعم إساءةیقصد بها       

دد في تمشیه بعض شوتكون هذه الاساءة بالتعسف والت بحكم الوظیفة التي یسغلونها بصفتهم الشخصیة
د كأن یحصل رئیس إحدى المصالح على مبلغ مقابل ترقیة أح ؛ 4المعاملات التي تخص شریحة ما
  5یوجد من هو خیر منه، أو كتابة تقریر لصالحه لا یستحقه؛ بینما الموظفین من مرؤوسیه بالاختیار،

من جهة أخرى تستعمل السلطة أحیانا بهدف الإنتقام ،  ومن اسوء صوره الاساءة ، فالإدارةالعامة      
من اجل الخدمة وتحقیق المصلحة العامة ، إلا ان بعض   منحت وسائل وامتیازات للسلطة العامة

  ؛6للآخرین الإساءةون بتصرفات ویتخدون قرارات في مجال الوظیفة العامة بغرض الرؤساء الاداریین یقوم
  

                                                
   .3، ص:مرجع سابقعزیز، عمار طارق عبد ال - 1
   .5، ص:مرجع سابقحمیدوش علي،  - 2
  مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:"الفساد الاداري وعلاجه من منظور الاسلامي"، هناء یماني،   -3

www.Op.Cit, p : 3, consulté le : 20/02/2012 
مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني حول الحكم الراشد ومكافحة  ،"داصلاح العدالة اول مفاتیح الحكم الراش"، اءبن عاشور لمی -4

  .154: ، ص2007فریلأ 8/9الجزائر، یومي،  –قالمة الفساد، جامعة 
   .48،   ص:1990مصر -دار النھضة العربیة، الطبعة الثالثة، القاھرة ، شرح قانون العقوباتفوزیة عبد الستار،  -5
مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني حول الحكم الراشد ومكافحة  ،"والقضاء في مكافحة ظاهرة الفساددور الادارة "مزیاني فریدة،  -6

  .5:، ص2007افریل 8/9الجزائر، یومي  –الفساد، جامعة قالمة
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  والمحسوبیة المحاباةثانیا: 
عقود أو ت، بغیر وجه حق كما في منح المقاولا یقصد بالمحاباة تفضیل جهة على اخرى        

نفوذهم دون استحقاقهم  ما تؤیده التنظیمات من خلال ، اما المحسوبیة فهي إصراررالاستئجار والاستثما
، مما لوظائف العامة بأشخاص غیر مؤهلینویترتب على انتشار ظاهرة المحسوبیة تسییر ا ،1أصلالها 

،  وتعتبر المحاباة والمحسوبیة من 2یؤثر على إنخفاض كفاءة الادارة في تقدیم الخدمات وزیادة الانتاج
ة عنها آثار سلبیة تنعكس على حیاأكثر مظاهر الفساد خطورة و الاصعب علاجا، بحیث ینجم 

ة من أشهر قضایا ثلة ذلك ما شهدته المحاكم المصریة لواحدمالمجتمعات نتیجة تلك الممارسات، ومن أ
  ؛ 1997الفساد سنة 

عقائدیة من شانه ان یؤدي الى شق الوحدة  أوعرقیة  عتباراتولاالتحیز والمحاباة لطبقة ما،  إن    
  ؛ 3عدالتها و  الإدارة، و إضعاف تقتهم بنزاهة قد في النفوسیة وغرس العداء والحالوطن
    الوساطةثالثا: 
" تدخل أنها، وتعرف على ة التي تسود معظم المجتمعاتتعد الوساطة من الظواهر الاجتماعیة العام     

   ،المنصب" إشغال أو، العقد إحالة أویستحق التعیین،  ا مركز لصالح من لاشخص ذ
  : إلىاطة الوس أسبابوترجع 
  مكانیاتها؛دور التنظیمات البیروقراطیة الرسمیة و واجباتها   وإ
 ؛التفاوت الاجتماعي والاقتصادي لفئات المجتمع  
 ؛مستوى انتشار التعلیم  

الخاصة، ام والقوانین للتنظیمات العامة و تظهر الوساطة في المجمعات التي تتسم بعدم وضوح النظو      
، فهناك علاقة عكسیة بین الثقة و اللجوء للوساطة، و كذا التي یتعاملون معهافین بالمنظمة علاقة الموظو 

 منها الوساطة.و  وع فكرة ان لكل قاعدة استثنائیة شی
 
 
 
 
  
 

                                                
  "، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:المشكلة والحلول - الفساد الاداري والمالي،"عبد الفتاح محمد،  سعاد  -1

www.Op.Cit, p :4, consulté le: 20/02/2012.                                                             
  "، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:المشكلة والحلول -الفساد الاداري والمالي،"عبد الفتاح محمد،  سعادهناء یماني،  -2

www.Op.Cit, p :5, consulté le: 20/02/2012.                                                             
  .5:، صمرجع سابقالعایب سامیة،  -3
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  المالیة  الانحرافاتالفرع الثالث: 
 ف ــــلموظاص باـــــــــتنتج الانحرافات المالیة انطلاقا من التجاوزات المالیة التي تتصل بسیر العمل الخ    
  و تتمثل فیما یلي:    

  المالیة الأحكاممخالفة القواعد  و أولا: 
    داخل المنظمة أو في القانون  اــالمالیة المنصوص علیه الأحكامالمیل نحو مخالفة القواعد و  إن      

المالي و  ريالإدالمظاهر البارزة للفساد السلطة هو من اوزها و خرقها كدلیل على النفوذ و و محاولة تجا
الذي یتعایش معه السلوك الانساني الى درجة ان یتحول الفساد من مجرد سلوك یتقبله البعض الى سلوك 

الاحتیال علیه والخروج سود الرغبة في كسر القانون و ، نتیجة لذلك تمنهم الأكثریةتمد و مبرر من قبل مع
، ومن ابرز هذه المخالفات شیوعا عن احكامه للحصول على المنافع الشخصیة التي تدر على مرتكبیه

، والتهرب الجمركي الذي یخل بتنافسیة لجبائي الذي یضعف میزانیة الدولةهو الاحتیال والتهرب ا
 و المحلي الأجنبين ثقة المستثمر ، وتهریب الاموال الذي یقلل مراداتالشركات و یحرم الدولة من الای

  للمستهلك والمجتمع بشكل عام.ه الممارسات تؤثر سلبا عل الدخل القومي دكل ه
  غسل الأموالثانیا:
ة ــــــــلال عملیات یتم بها تحویل الأموال المكتسبة بطرق غیر مشروعة إلى أموال مشروعـــــــــــــــمن خ      

أو إضفاء صفة المشروعیة على تملكها وحیازتها والتكتم علیها، بحیث تبدو وكأنها اكتسبت بطرق 
     1ولة والمجتمع.مشروعة بنظر الد

 الانحرافات الجنائیة ع:ــرابـــالرع ــــالف
  نذكر من أهم الانحرافات الجنائیة المؤدیة الى تفشي الفساد الاداري والمالي نذكر ما یلي :    

  لرشوةا :أولا 
ن الذي یمكن أ ، ومن أخطر أنواع الفسادالآفات التي تصیب الوظیفة العامةتعتبر الرشوة من أخطر     

، وذلك أنها عبارة عن لاتجار بالوظیفة والاخلال بواجب النزاهة الذي یتوجب على كل ینخر أجهزة الدولة
وتكمن خطورة الرشوة في كون  ،أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي بهامن یتولى وظیفة أو وكالة عمومیة 

أعمال بمجتمع، فالاتجار  العامة، وهو حق أساسي لكل الحق المعتدي علیه بارتكابها هو نزاهة  الوظیفة
دمات تؤدیها الدولة لأفراد الوظیفة العامة یهبط بها الى مستوى السلعة ویجردها من سموها بإعتبارها خ

، كما تؤدي الرشوة الى اهدار أحكام القانون حیث تضع شروط لانتفاع الأفراد بالخدمات العامة الشعب
 فراد یحتاجون الى الخدمات العامةعلى حساب أ بالاظافة الى اثراء الموظف العام دون سبب مشروع

، ولیس مقابل أجرما فكلما تاجر الموظف العام القانون مكلف بأداء أعمال وظیفتهفالموظف بحكم 
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ساس بنزاهة ، كلما انتشر الفساد وضعفت هیبة الدولة، وضعف الاحبوظیفته واستغلها لفائدته الخاصة
 ؛1عدل، واختل میزان اللحكم والوظیفة العامة

تعلق مال  ) 01-06 (الجزائري ، المنصوص علیها في القانونوتأخذ جرائم الرشوة وما في حكمها    
لقانوني في التخفیض غیر ا أو الإعفاء الرشوة، الغدر، :فحته الأوصاف التالیةومكاالوقایة من الفساد 

  ؛ 2، تلقي الهدایا غیر المشروع الإثراءاستغلال النفوذ،   الرسم الضریبة و 
والرشوة جریمة تنال من شرف السلطة العامة ونزاهتها ومالها في نفوس الناس من احترام وهیبة، وهي     

الى ذلك مدخل لمفاسد جمة، فهي تخل تسیر العمل العام، وتقضي الى ثراء البعض بغیر حق عن طریق 
سویة بین الناس عندما تتكافؤ كذلك اهدار لمبدأ العدالة الذي یوجب التالاتجار بالوظیفة العامة، وفیها 

ظروفهم، اذ تصبح سلطة الدولة بسبب الرشوة في خدمة من یدفع لا من یستحق، من أجل هذا جرمت 
والرشوة تتم في الخفاء بعیدا عن أعین الناس لأن  3الشرائع كلها الرشوة وعاقبت علیها بعقوبات صارمة.

ولذلك فغالب صورها حرام  ،ال الحرام بالباطلفاعلها یشعر بنفسه بأنها حرام شرعا، ثم هي أكل للم
   ؛4وفاعلها ملعون، كما أخبر النبي صلى االله علیه وسلم بذلك في قوله " لعن االله الراشي والمرتشي"

عمومیة، وقد نص والرشوة عدة أشكال منها رشوة الموظفین العمومیین ، والرشوة في مجال الصفقات ال   
  وظفین العمومیین بقوله:على رشوة المالمشرع الجزائري 

ن وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرها علیه منحه ایها بشكل مباشر أو غیر مباشر كل م - 1
عمل أو الامتناع عن أداء سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر، لآداء 

    ؛عمل من واجباته
یر مباشر مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غ  - 2

  ؛5لصالح كیان آخر لكي یقوم لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته 
المتعلق  01-06من القانون  27أما الرشوة في المجال الصفقات العمومیة فنصت علیها المادة       

ض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره  بالوقایة من الفساد ومكافحته بقولها " كل موظف عمومي یقب
أو غیر مباشرة ، أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أو اجراء  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

مفاةضات قصد ابرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات 
                                                

ظل لى الملتقى الوطني حول الجرائم المالیة في إمداخلة مقدمة  ،"جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد "،عیساوي نبیلة -1
  . 1: ، ص2007افریل 24/25الجزائر، یومي  –جامعة قالمة ،التحولات الاقتصادیة والتعدیلات التشریعیة

، 2006، دار هومة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني، الجزائر ، الوجیز في القانون الجزائري الخاصاحسن بوسقیعة2 -
  .57:ص

  .3:، ص1985 ،مصر -القاهرة، دار المطبوعات المرجعیة، حة العامةالجرائم المضرة بالمصلمحمد عوض،  -3
، ص ص: 1984 ،مصر -القاهرة، دار النهضة العربیة للنشر، الرشوة في الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون ،حسن مذكور -4

29،30.   
  .فحتهكاالمتعلق بالوقایة من الفساد وم )01-06(من القانون  25المادة  -5
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ي والتجاري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناع
   ؛1"ةالاقتصادی ةالعمومی
   اختلاس المال العام ثانیا:
صادر من أصحاب ، ویقصد به الاعتداء الي صورة الاعتداء على المال العامف أیضایظهر الفساد     

، خاصة في مجال الصفقات المال العام بمبالغ كبیرة إختلاس الوظیفة العامة، ونتیجة لتعدد وتزاید
، یعمدون  الى تهریب هذه  ختلاسافي كثیر من الحالات انه عملیة ن العمومیة والاستثمارات عموما، یتبی

  الاموال الى الخارج، حیث تتمتع بحمایة السریة، یخفیها من الكشف عنها، وتكون بمنأى عن استردادها
    او من تمتد ید العدالة الیها عن طریق التصرف فیها صوریا او ظاهریا الى الغیر كالزوجة او الابناء

تحت  إدراجهایمكن  الشبهة ومن طائلة رقابة القانون، صدقاء المقربین بغرض اخراجها من دائرةاو الا
    الممنوحة للشخص السوق السوداء و التهریب باستخدام الصلاحیات  .2" الأموال"عملیات تبییض بند

حق او تمریر  او الاحتیال او استغلال الموقع الوظیفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غیر وجه
 ؛3السلع عبر منافذ السوق السوداء، او تهریب الثورة النفطیة

وتتشابه جریمة الاختلاس مع جریمة إساءة الإئتمان التي تعني كل إختلاس او تبدید او ما في        
ساءة الائتمان تنهضان قول سلم الجاني على سبیل الامانةحكمها لمال من ، حیث ان جریمتي الإختلاس وإ

 باره المال المعهود به مملوكا له، ویتصرف فیه تصرف المالكدما یظهر من الجاني ما یدل على اعتعن
الذي دفع جانبا من الفقه الى  یازة كاملة بنیة التملیك، وهذا التشابه هومغیرا بذلك حیازته الناقصة الى ح

ا أنها لا تقع الا من موظف هعن هاالقول بأن جریمة الإختلاس هي صورة من إساءة الإئتمان، والذي یمیز 
  ،4حكم وظیفتهب عام او من هو في حكمه على أموال في عهدته 

  تكتسب جریمة الاختلاس أهمیة خاصة لعدة اعتبارات اهمها :
ق المال الخاص الذي أن موضوع هذه الجریمة هو المال العام الذي یكتسب في نظر الشرع اهمیة تفو    

كزه الوظیفي في هذه الجریمة ینصب على الموظف العام الذي یستغل مر  ، فان سلوك الجانيیعود للأفراد
، خاصة وان یده على المال العام هي بمثابة ید أمانة یسهل معها الاستحواذ على لارتكاب هذه الجریمة

  المال نفسه.

                                                
  .(المعدل والمتمم) فحتهكاالمتعلق بالوقایة من الفساد وم )01-06(القانون من  27المادة  -1
جاء في اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقیة الاتحاد الافریقي  الجهود الدولیة لمكافحة الفساد بین ما"حدیدان سفیان، -2

/ افریل 8/9الجزائر،یومي –كم الراشد ومكافحة الفساد، جامعة قالمةلى الملتقى الوطني الحإمداخلة مقدمة  ،"لمنع الفساد ومكافحته
  .67،68ص:،2008

  .  5:، صمرجع سابقحمیدوش علي،  -3
  .106:، صمرجع سابقنواف سالم كنعان،  -4



   -مدخل نظري –داري والمالي فساد الإـلا                                                                       الفصل الأول
                        

 25 

او احكام  لقوانین الاخرىنظرا لهذه الاهمیة اتخذ القانون الجنائي مفهوما واسعا یختلف عما ذهبت إلیه او 
حیث بسط المشروع الجنائي حمایته و اسبغها على طائفة من الاموال یراها جدیرة بالحمایة  القضاء 

الخاصة لتعلقها بالمنفعة حتى و لو لم تضف علیها صفة العمومیة ، ایا كانت طبیعتها ، وسواء دخلت 
  .1خرجت عنها أوفي دائرة التعامل 

  ري والمالي     المطلب الثالث : آثار الفساد الادا
تختلف آثار ونتائج الفساد الاداري والمالي من بلد الى آخر ، الا أن هناك آثار واحدة في الجمیع      

الدول بغض النظر عن مستوى هذه الآثار ونتائجها . ومن خلال هذا المطلب نستعرض آثار الفساد 
  یلي:الإداري و المالي كما 

  ي والمالي سیاسیا الفرع الأول : آثار الفساد الادار 
  والمالي الى ما یلي : الإداريیؤدي الفساد      

تسرب الطاقات الحیة  إلىمما یؤدي  اتالثقة في المؤسس باهتزازون ذلك كاختلال الحیاة السیاسیة، وی -
منها، وهذه الحالة من انعدام الثقة تؤدي الى هیمنة انكار العدالة، وعندما ینجو الفساد من المتابعة 

  ؛2عقاب یعشعش في الأذهان الى درجة التسلیم به والتعایش معهوال

زیادة  إلىالمصالح الخاصة بدل المصالح العامة، ویؤدي  إحلال إلىوالمالي  الإداريكما یؤدي الفساد - 
الصراعات والخلافات في جهاز الدولة بین الأحزاب المختلفة في سبیل تحقیق المصلحة الخاصة على 

  ؛المصلحة العامة
وتكلفها ضمن المتطلبات الخاصة للمستفیدین وجعل أجهزة  یؤثر الفساد على وسائل الاعلام المختلفة- 

  ؛3الإعلام بعیدة عن دورها في التوعیة ومحاربة الفساد
  ر على القدرة في الدولة بالتماع بالبیروقراطیة، والقدرة على احترام الحقوق الأساسیة للمواطنینــــــیؤث- 

 الإعلامة الحق المساواة وتكافؤ الفرص، وحریة الوصول الى المعلومات، والحد من شفافیة وفي مقدم
  ؛ وانفتاحه

  ؛اتخاذ قرارات مصیریة طبقا لمصالح شخصیة دون مراعاة المصلحة العامة- 
ضعف مؤسسات المجتمع المدني وهو ما یحول دون وجود حیاة  إلىوالمالي  الإداريیؤدي الفساد - 

 ؛ةدیموقراطی
زعزعة مركز الدولة ویضعف الایمان بمبدأ سیادة القانون وبالتالي فقدان الشرعیة السیاسیة للحكومات - 

  ؛1 والنظم الحاكمة
                                                

  .107:، صسابق مرجع -1
  .81:، صمرجع سابقل مراد، هلا -2
  . 6:، صمرجع سابقحمیدوش علي،  -3
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  الفرع الثاني : آثار الفساد الاداري والمالي اقتصادیا
ن الحقیقة والمالي آثار اقتصادیة لایمكن تقدیرها و لا تداركها بصورة دقیقة لك الإداريللفساد  إن     

المؤكدة انه اخذ بنخر في الاقتصادیات الدولیة والاقلیمیة بصورة مستمرة لیرفع من المدیونیة التي یتحملها 
، فالرشاوى التي یدفعها المستثمرون في والتي تسببت فیها ممارسات الفسادفقراء العالم من الدول الفقیرة 

ومن أهم  ،2، مما یعود سلبا على المستهلكینوجاتالى رفع السعر المرجعي للمنتالصفقات الدولیة تؤدي 
  آثار السلبیة للفساد الاداري والمالي نذكر ما یلي:

من أهم معوقات التنمیة المستدامة والأداء الحكومي الجید وخاصة في  والمالي الإداريیعتبر الفساد - 
   ؛یةالمؤسسات الحكوم لإصلاحالدول العالم الثالث حین یعطل الخطوات المرسومة 

كما أن انتشار أسباب الفساد الاداري والمالي یكون له آثار سلبیة في استغلال الموارد والأداء - 
تصادي ، والنمو الاقعن ذلك صعف في الواردات الحكومیة، فینتج جه عامالاقتصادي والاداري بو 

الخدمات بكل أشكالها ، وبالتالي التأثیر على مستوى أداء الدولة في توفیر ومستوى الفقر وتوزیع الدخل
 ؛ وزیادة الأعباء على الدولة والمجتمع

كما أثبتت الدراسات أن الفساد الاداري والمالي یلحق الضرر بقطاعات التجارة، والصناعة والزراعة  -
من الموازنة الاجمالیة الوطنیة في بعض الدول النامیة قد ضاعت في أنشطة كلها  %70والمال ، وأن 
   3تلاعب وفساد،

ارتفاع تكالیف الخدمات وارهاق موازنة المؤسسات بمبالغ طائلة دون الحصول على ما یقابله من  -
نتاجخدمات    ؛ 4وإ

في البنیة  والمالي في تراجع دور الاستثمار العام، واضعاف مستوى الخدمات الإداريیساهم الفساد  -
، ة للاستثمار في هذه المجالاتمخصص، والاختلاسات التي تحد من الموارد الالتحتیة بسبب الرشاوى

  ؛ ، كما ترفع الرشاوى من تكالیف الصفقاتلیم، أو تزید من كلفتها الحقیقیةوتؤثر في توجیهها بالشكل الس
یقلل الفساد المالي من حجم الاستثمارات الأجنبیة، ویضعف من جودتها في بناء وتعزیز الاقتصاد  -

  ؛الوطني
، ویضعف النمو الاقتصادي بالاظافة الى أنه یقوم بزیادة ة الاقتصادالتقلیل من كفاء إلىكما یؤدي  -

  ؛5مدیونیة الدول
                                                                                                                                                   

  .120،121:، صجع سابقمر محمود محمد معابرة،  - 1
لى الملتقى الوطني الثالث إمقدمة  مداخلة ،"مكافحة الفساد والوقایة منه دولیا وداخلیا لآلیةالمدخل الاستراتیجي "بن یونس فریدة،  -2

 .08، ص:2009مارس  10/11الجزائر، یومي -تیزي وزو ، جامعة الأموالحول مكافحة الفساد وتبییض 
  .118،119ص: ، صع سابقمرجنواف سالم كنعان،  -3
  .257:، صمرجع سابقفیصل حسونة،  -4
  مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:،"الفساد الإداري وطرق معالجته"، عمار طارق عبد العزیز،  عمار طارق عبد العزیز، -5

www. Op.Cit, p :8, Consulté le 20/02/2012. 
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یقوم الفساد بتغیر تركیبة عناصر الانفاق الحكومي، اذ یبدد السیاسیون والمسؤولون المرتشون موارد  -
في الحكومات  ، مع الاحتفاظ بسریتها ویلاحظتي یسهل ابتزاز رشاوى كبیرة منهاهامة أكثر على البنود ال

، والصحة وتتجه الى لاانفاق بشكل ل على الخدمات الأساسیة كالتعلیمالتي ینتشر فیها الفساد أنها تتفق أق
 1أكبر في مجالات الاستثمار المفتوحة للرشوة.

  الفرع الثالث :آثار الفساد الاداري والمالي اجتماعیا
یة تعیق هي الأخرى بعث التنمیة الاقتصادیة نذكرها دة ما ینتج الفساد لاداري والمالي آثارا اجتماعاع    

  كما یلي:
  ؛حدوث الاضطرابات وعدم الاستقرار الاجتماعي -
، سواء في التمتع بالحقوق كالمنح التي لمجتمع غیر متساوین حیال القانونا أفرادانتشار الظلم بین  -

  ؛تعطیها الدولة للأفراد أو الالتزام بالواجبات كدفع الضرائب
 ؛2، و اقتصادیا واجتماعیاجتمع وزیادة نسبة التهمیش سیاسیاهمیش الفئات  الفقیرة في المت -
انهیار بنزاهة القضاء ویؤدي الى لى عدالة النظام القانوني ویضر و المالي ع الإداريیؤثر الفساد  -

و انعدام  مالمظال ، ویؤثر على النسیج الاخلاقي للمجتمع الذي تكثر فیهالوضع الاجتماعي والثقافي
 ؛المبادئ والقیم

كما یؤدي تفشي الفساد الى انتشار الیاس وفقدان الشعور بالمسؤولیة تجاه مصلحة الوطن بین  -
 رعلى حجم العمل والابداع والابتكاوالاتكال التي تنعكس بدورها  الإحباطحالة  روانتشا  المواطنین
 ؛ 3والتطور

، وتوسیع الفجوة الافراد التفاوت في توزیع الدخوللي على سلوك الهامة للفساد الاداري والما الآثارومن  -
 المجتمع، ذلك ان سوء استخدام برامج الدعم  دى فئات كثیرة فيبین الاغنیاء والفقراء والشعور بالحرمان ل

المساعدات للسلع والخدمات الاجتماعیة التي تهدف الى الارتقاء بالمستوى المعیشي للفئات الفقیرة من و 
 ؛ 4، یؤدي الى تعمیق الفقر والتفوافت بین أفراد المجتمعیاء الذین لا یكونون بحاجة الیهاالأغنقبل 

، فاذا یة "على الفرد والجماعة بالمجتمعاستمرار سیطرة الإنسان الاجتماعیة التقلیدیة "النظم الاجتماع -
، بل وقد فراد قبیلتهمن قبل قریب له بین أكان الموظف یحصل على وظیفته بالوساطة ونتیجة تدخل 

 ؛ 5یكون استمراره في هذه الوظیفة والحصول على التلرقیات والعلاوات المقررة یتم بنفس الطریقة

                                                
مداخلة مقدمة  ، "دور الاصلاح الاداري في التقلیل من الفساد الاداري لتحقیق التنمیة المستدامة "رزیق كمال، بن عمور سمیر، -1

            .31، ص:2007أفریل 8/9الجزائر، یومي  -إلى الملتقى الوطني حول الحكم الراشد ومكافحة الفساد، جامعة قالمة
   76،75.2، ص ص:، مرجع سابقدیدان سفیانح -

  .9ص: مرجع سابق،عمار طارق عبد العزیز، 3- 
  .128ص: ،مرجع سابقنواف سالم كنعان،   -4
  .258:، صمرجع سابقفیصل حسونة،  -5
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  الحالة تأثیر هولهذ ،الفرص بین المواطنین في الحصول على الخدمات المختلفة عدم تكافؤ -
عدم وضع الشخص المناسب  ویظهر واضحا في مجال الوظیفة اي الصعب التنبؤ بنتائجه،من  ستقبليم 

  ؛1في المكان المناسب 
 الدخل؛حدة الفقر وسوء توزیع  -
، ومن ثم الات والسلبیة بین أفراد المجتمعوالمالي الى الاحباط وانتشار اللامب الإداريكما یؤدي الفساد  -

تشار الجریمة  ، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتأثیر على أمن المجتمع واستقرارهفهو یؤدي الى ال
كرد فعل لانهیار القیم وعدم تكافؤ الفرص بین أبناء الوطن الواحد مما یدفعهم الى البحث عن قنوات 

  ؛ 2أخرى یستطیعون من خلالها تلبیة متطلباتهم الشخصیة
، وبدلا من أن یقاومه الدوائر الحكومیة والقطاع العام سلوك مستقر ومتعارف علیه في إلىتحول الفساد  -
، وفي هذه الحالة یتغیر دلیل السلوك الأخلاقي یتغاضى عنه، بل یعمل على مجاراتهضمیر العام فإنه ال

، فینتشر الفساد بین أفراد المجتمع، مما وظفین الى دلیل السلوك لا أخلاقيالذي یحكم تصرفات الم
  ؛ 3صیعرض النظام الاجتماعي للخطر بانتشار الجرائم كرد فعل لانهیار القیم وعدم الفر 

ومن الآثار الهامة للفساد الاداري والمالي على سلوك الأفراد التفاوت في توزیع الدخول وتوسیع الفجوة  -
ذلك أن سوء استخدام برامج الدعم  ،حرمان لدى فئات كثیرة من المجتمعبین الأغنیاء والفقراء والشعور بال

الى مستوى المعیشي للفئات الفقیرة من قبل والمساعدات للسلع والخدمات الاجتماعیة لتي تهدف بالإرتقاء 
  ؛ 4الأغنیاء الذین لا یكونون بحاجة الیها ، یؤدي الى تعمیق الفقر والتفاوت بین أفراد المجتمع 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .259:، صسابقمرجع  -1
  .4:، صمرجع سابقرضا همیسي،  -2
  .123:، صمرجع سابقحمود محمد معابرة، م -3
  . 128:، صمرجع سابقعان، نواف سالم كن -4
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  داري والمالي الإ الفساد لمبحث الثالث: مؤشرات قیاسا
فساد داخل میة قیاس وتقیم درجة ال، أولت حكومات الدولة اهتزاید مظاهر الفساد بجمیع أشكالهمع      

، تستفید في معظمها على استقصاء آراء رات كمیةشمن خلال مؤ  الدولة ضمن مؤسساتها وأنظمتها
، وتشمل مختلف الدول لعملیة حول تفشي ظاهرة الفساد فيالخبراء على انطباعاتهم من واقع ممارستهم ا

، وهو ما سیتم التطرق إلیه وفق المطالب 1ة التطبیقی الأدبیات في المستخدمة المؤشرات أشهرعلى 
  :التالیة

  : المؤشر الفرعي للفساد في الدلیل الدولي للمخاطر القطریةالأولالمطلب 
من طرف محرري نشرة تقریر الدولة التي تقدم نشرة اسبوعیة  1980تم اصدار هذا المؤشر عام      

 1992، وفي عام إحصائي لحساب المظاهروفق نموذج  حول التمویل و الاقتصاد على مستوى العالم
تم إدراج مؤشر  2001، ومع مطلع عام السیاسیةإنظم مبتدعو المؤشر الى مجموعة خدمات المخاطر 

 متغیر 22الدلیل الدولي للمخاطر القطریة في الشبكة الدولیة للمعلومات (الانترنت) و یشمل هذا الدلیل 
المخاطر الاقتصادیة  السیاسیة، المخاطر التمویلیة، اطر: المخموزع على ثلاث مجموعات فرعیة هي

بحیث تشتمل كل مجموعة على متغیرات فرعیة لتقییم مخاطر كل منها على أساس نقاط المخاطر التي 
، ویتم یة الى وجود مخاطر مرتفعة للغایة، وتشیر القیم المتدنلوزن النسبي للمتغیر ثم للمجموعةتعكس ا

مجموع المخاطر  ي للدلیل الدولي للمخاطر القطریة بأخذ نصفالحصول على المؤشر التجمیع
نقطة "  100- "مخاطر مرتفعة للغایة"  0، بحیث تتراوح قیمة المؤشر التجمیعي بین [للمجموعات الثلاث

القطریة الذي یعنى بقیاس الفساد مخاطر متدنیة للغایة"] ویدرج المؤشر الفرعي للدلیل الدولي للمخاطر 
اط لفرعیة للمخاطر السیاسیة، ویحظى بستة نقاط لقیاس درجة الفساد الإداري في أوسمن المجموعة اض

، كما تعكسها العمولات والرشاوى والتي ینبغي تقدیمها لصانع القرار لیقوم بواجباته الرسمیة صناع القرار
ي " مخاطر لتعكس حالة تفشي واسع للفساد الاداري والمالي مما یعن 0 [هذا وتتراوح  قیم المؤشر من 

وعملت مجموعة خدمات المخاطر السیاسیة  ]" انعدام الفساد الاداري والمالي " 6-مرتفعة للاستثمار" 
على إدراج المؤشر الفرعي للمخاطر السیاسیة بإعتبار أن الفساد داخل النظام السیاسي یمثل تهدیدا 

  على كفاءة الدول وقطاع الأعمال ر سلبا، ویؤثه البیئة الاقتصادیة، والتمویلیةللاستثمار الأجنبي لأنه یشو 
  .2خاصة فیما یتعلق بالتعیین في المناصب الاداریة العلیا، وربما مما یترتب علیه عدم الاستقرار السیاسي

                                                
، فیفري 07الكویت(العدد –المعهد العربي للتخطیطجسر التنمیة، مجلة  ،"الإداريمؤشرات قیاس الفساد "، علي عبد القادر علي - 1

  . 3:)، ص2008
  . 4:، صسابق مرجع 2 -
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دولة رصدا للمؤشر الفرعي للفساد السیاسي في الدلیل  145وتوضح المعلومات المتاحة المعینة من 
 1992-1984ط على مستوى العالم كان كنقاط مخاطر سنویا للفترة الدولي للمخاطر القطریة أن المتوس

  .20031-1993نقاط مخاطر سنویا للفترة  4تدهور ثم الى 
  :2وهناك العدید من مؤشرات المخاطر القطریةمنها

   الیورومني للمخاطر القطریة مؤشرالالفرع الأول: 
مؤشر المدیونیة، وضع الدیون  قتصادي،اطر السیاسیة، الأداء الإ: المخعناصر هي 09یتكون من      

ویل، توافر التمویل للمدى القطاع المصرفي للمدى الط التمویل من رالمبعثرة، التقویم الأئتماني للقطر، تواف
من درج ــــــــق تــــــــــدول وفــــــــــــــ، توافر الأسواق الرأسمالیة، معدل الخصم عن النتازل ویتم تصنیف الالقصیر

  كلما إرتفع رصید الدولة من النقاط كانت مخاطرها القطریة أقل.  )0-100(
   :قویم القطري الفرع الثاني: مؤشر الأنستیتیوشنال أنفوستور للت

یتم احتساب المؤشر استنادا الى استقصائیة یتم الحصول علیها من قبل كبار رجال الإقتصاد     
، وكلما )100- 0تصنیف الدول وفق تدرج من (ویتم  والمحللین في بنوك عالمیة وشركات مالیة كبرى،

  ارتفع رصید الدولة دل ذلك على انخفاض درجة المخاطرة.
   براد ستریت للمخاطر القطریة مؤشر وكالة دان أندر الفرع الثالث: 

تتركز الوكالة على تقویم المخاطر البینیة بعملیات التبادل عبر الحدود ولیس على قدرة سداد أصل      
یرغبون بالحصول على ین والفوائد لأدوات الدین في السندات والقروض وبذلك تكون للمستثمرین الذین الد

تغطي مجموعات  4یعتمد المؤشر على  ،غبون بالتعامل معها خارج أقطارهممعلومات عن شركة محلیة یر 
و الاجتماعي/  اسيالمخاطر السیاسیة (البیئیة المؤسسیة/ سیاسة الدولة الداخلیة/استقرار الوضع السی

/ هیكل أسعار  ( معدل النمو الاقتصادي للمدى القصیرالسیاسة الخارجیة) المخاطر الاقتصادیة الكلیة
المخاطر الخارجیة  ،ل النمو الاقتصادي للمدى الطویل)الفائدة/ الاصلاح الاقتصادي الهیكلي / معد

الي/ احتمالات العجز عن شداد (وضع التجارة الخارجیة/وضع الحساب الجاري/وضع الحساب الرأسم
والمخاطر التجاریة( الوضع الإئتماني الاجمالي/ السیاسة الضریبیة/  ،الدیون/ سعر صرف العملة المحلیة)

  ؛استقرار القطاع المصرفي/ الفساد)
) وبداخل المجموعة مستویات مخاطرة تتراوح DB7-DB1مجموعات من ( 7حیث تقسم المخاطر الى   

) الاعلى DB7في حین تكون (هي الاقل مخاطرة  )DB1تكون الدول الحاصلة على (بحیث ) a-dبین (
  .3مخاطرة 

  
                                                

  .5، ص:سابقالمرجع ال نفس -1
  .240ص: ،مرجع سابقلي، قثار الفیإهاشم الشمري،  -2
  .241، ص:ع  سابقمرج -3
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   المؤشر المركب للمخاطر القطریةالفرع الرابع:  
  ) مؤشرات فرعیة هي:3یتكون المؤشر المركب ن (    
  مؤشر تقویم المخاطر السیاسیةأولا:
الاوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة، خریطة  متغیر وهي درجة استقرار الحوكمة، 12 یندرج فیه     

وجود نزاعات داخلیة، وجود نزاعات خارجیة، الفساد دور الجیش في السیاسة، دور الدین في   الاستثمار
السیاسة، سیادة القانون والنظام، الاضطرابات العرقیة، مصداقیة الممارسات الدیموقراطیة، نوعیة 

  .البیروقراطیة
  لمخاطر الاقتصادیةمؤشر تقویم اثانیا: 

متغیرات هي نسبة الدین الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي، نسبة خدة الدین  5 یندرج فیه     
، نسبة میزان الحساب الجاري الى اجمالي صادرات السلع لى إجمالي صادرات السلع والخدماتالخارجي ا

  .1، استقرار سعر الصرفولةدات التي تغطیها احتیاطات الدوالخدمات، عدد الاشهر من الوار 
   مؤشر تقویم المخاطر المالیة ثالثا: 
متغیرات هي معدل دخل الفرد، معدل النمو الاقتصادي الحقیقي، معدل التضخم، نسبة  5 یندرج فیه 

عجز/فائض المیزانیة الحكومیة الى الناتج المحلي الاجمالي، نسبة وضع میزان الحساب الجاري الى 
   .ماليالناتج المحلي الاج

   القطریة مستویات المؤشر المركب للمخاطر ):01-01جدول رقم(    
   

  درجة المخاطرة  عدد النقاط
  درجة مخاطرة مرتفعة جدا  نقطة 49.5- 0

  درجة مخاطرة مرتفعة  نقطة 59.5 -50
  درجة مخاطرة معتدلة  نقطة 69.5 -60
  درجة مخاطرة منخفضة  نقطة 79.5 -70
  ة منخفضة جدادرجة مخاطر   نقطة 80-100

  : من إعداد الطالباتالمصدر       
من الجدول أعلاه نلاحظ أن المؤشر المركب للمخاطر القطریة قد صنف درجة المخاطرة إلى  :التعلیق

نقطة، أما إدا قل عدد  59.5- 50ثلاث مستویات، فتكون معتدلة عندما یكون عدد النقاط یتراوح بین 
ذا زاد عن خاطرة مرتفعةنقطة تكون درجة الم 50النقاط عن    تكون درجة المخاطرة منخفضة. 59.5، وإ

  

                                                
  .  242، ص:نفس المرجع السابق -1
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   القطریة للمخاطرمؤشر الكوفاس الفرع الخامس: 
یقیس المؤشر مخاطر قدرة الدول على السداد ویبرز مدى تأثیر الالتزامات المالیة للشركات بالاقتصاد     

رات فرعیة تستخدم في تقییم العوامل المحلي وبالاوضاع السیاسیة والاقتصادیة، بالاستناد الى مؤش
السیاسیة، مخاطر نقص العملة الصعبة، قدرة الدولة على الایفاء بإالتزاماتها المالیة الخارجیة، مخاطر 
انخفاض قیمة العملة المفاجىء الذي یعقب سحوبات رأسمالیة ضخمة مخاطر الأزمات النمطیة في القكاع 

  اد في العملیات قصیرة المدى.المصرفي، النخاطر الدولیة وسلوك السد
  مستویات: 4 ) هي درجة الاستثمار وتقسم الىAحیث أن (     

)A1عدم القدرة ، وان امكانیة بروز مخاطر ادیة مستقرة وسجل السداد جید جدا): البیئة السیاسیة والاقتص
  ؛على السداد ضعیفة جدا

)A2سیاسیة واقتصادیة اقل استقرارا او بروز  ): احتمال عدم السداد یبقى ضعیفا جدا حتى في وجود بیئة
  ؛)A1سجل مدفوعات لدولة ما بدرجة تقل نسبیا عن الدول المصنفة ضمن(

)A3:(   بروز بعض الظروف السیاسیة والاقتصادیة غیر الملائمة قد یؤدي بسجل المدفوعات المنخفض
  ؛مكانیة عدم القدرة على السدادد ایصبح اكثر انخفاضا من الفئات السابقة رغم استمرار استبعااصلا بان 

 )A4ورغم یة والاقتصادیة): سجل المدفوعات المتقطع قد یصبح اسوء حالا مع تدهور الاوضاع السیاس ،
  .انیة عدم السداد تبقى مقبولة جداذلك فان امك

  مستویات: 03درجة المضاربة وتقسم الى      
)Bر اكبر في سجل السداد السيء ة التقلب الى تدهو ): یرجح ان یكون للبیئة السیاسیة والاقتصادیة شدید

  ؛أصلا
)c ؛ر اكبر في سجل السداد السيء أصلا): قد تؤدي البیئة السیاسیة والاقتصادیة شدیدة التقلب الى تدهو  
)D :( ستؤدي درجة المخاطرة العالیة للبیئة السیاسیة والاقتصادیة في دول ما الى جعل سجل السداد

  السيء جدا اكثر سوءا.
دولة، وذلك حسب ما یوضحه  21یتعلق بالدول العربیة تم رصد مشر المخاطر القطریة لعینة من  وفیما  

 :الجدول التالي 
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 2005واقع الدول العربیة في مؤشر المخاطر القطریة لعام): 02-01جدول رقم(           
   

  الدول

المؤشر 
المركب 
للمخاطر 
  القطریة

المؤشر 
الیورومیني 

طر للمخا
  القطریة

مؤشر 
الانستیتوشنال 
انفستور للتقویم 

  القطري

دان اند براد 
  ستریت

  الكوفاس

عدد الدول التي 
أجریت علیها 

  الدراسة
  دولة163  دولة122  دولة173  دولة185  دولة140

  DB3b B  46.4  44.13  75.0  الأردن
  DB1b  A2  72.3  73.72  84.8  الإمارات
  DB3a  A3  63.1  66.93  80.0  البحرین

  DB2c  A4  57.2  55.78  72.8  ونست
  DB5a  A4  47.5  84.1  77.3  الجزائر

  DB3   a  A4  81.8  64.49  82.3  السعودیة
  DB5c  C  31.2  31.87  67.8  سوریا
  DB7  D  9.7  2.88  41.0  العراق
  DB2a  A2  70.8  74.96  79.5  قطر
  DB4c  C  30.6  35.09  58.0  لبنان
  DB5b  C  41.3  22.66  80.0  لیبا

  DB3b  B  48  47.45  68.8  مصر
  DB2d  A4  51.8  51.71  73.0  المغرب

عدد الدول العربیة 
  20  17  20  20  18  في المؤشر

، دار الیازوري الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة، هاشم الشمري، إیثار الفتليالمصدر: 
  .237-236 :ص ص،  2011الأردن ، - عمان   للنشر والتوزیع، 
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    مؤشر مدركات الفساد  :الثانيالمطلب 
یعتبر من أهم مؤشرات قیاس الفساد الإداري والمالي، وهو مؤشر صادر عن منظمة الشفافیة الدولیة      

، ویركز على قیاس الفساد الإداري والمالي في قطاع الدولة، أین یتم استغلال الوظیفة 1995مند عام 
ویعطي كل بلد نقطة من أصل  راك الفسادالعمومیة بغرض تحقیق مكاسب خاصة، ویقیس مستوى إد

  الأكثر فسادا. عشر نقاط بعد جمع المعلومات، ثم ترتب البلدان على سلم من الأقل إلى
  المنهجیة المتبعة في الدراسة الفرع الأول:

یصعب قیاس مستویات الفساد في مختلف دول العالم، كالمقارنة بین عدد الدعاوى التي یتم عرضها       
فهده المعلومات لا تدل على مستویات حقیقیة للفساد الإداري والمالي  حاكم بین دولة وأخرى،على الم

ورؤیة المعرضین بشكل مباشر مع واقع الفساد في دولة ما، هو الأسلوب الوحید خبرة على ویعتبر البناء 
الفساد، تعتمدها  لجمع المعلومات من أجل المقارنة، وتقوم مؤسسات مستقلة بتجمیع معلومات ثانویة حول

منظمة الشفافیة الدولیة في تطویر هدا المؤشر، معتمدة في دلك على استطلاعات معدة لهدا الغرض 
على تسعة مصادر اشتملت على البنك  2006لسنة مؤشر مدركات الفساد  فعلى سبیل المثال استند

تطویر الإدارة، المجموعة الدولیة الدولي، وحدة الاستخبارات الاقتصادیة، بیت الحریة، المجموعة الدولیة ل
فریقیا المنتدى لإ الاقتصادیة، اللجنة والاقتصادیةللتجارة، مجموعة استشارات الأخطار السیاسیة  
  1الاقتصادي العالمي، ومركز أبحاث الأسواق الدولیة.

سسات مؤ  10باستخدام البیانات التي عملت  2010وقد تم احتساب مؤشر مدركات الفساد للعام        
مصدرا، وبموجب جمیع هده المصادر تم قیاس مجمل حجم الفساد الإداري  13من  على استقصائها

والمالي في القطاعین العام والسیاسي، بحیث توفر كافة المصادر تصنیفا للدول، وفي مؤشر مدركات 
بإجرائها الخبراء  وفرت المصادر السبعة التالیة بیانات بناء على عملیات التحلیل التي قام 2010الفساد 

دار ، مؤسسة بر تلمسان، وحدة الاستخبارات الاقتصادیة،  الآسیويریقي، بنك التنمیة وهي"بنك التنمیة الإف
لإصدار دلك المؤشر وهناك منهجیة عامة یتم إتباعها  2الحریة، وحدة البصیرة العالمیة، البنك الدولي".

ومحللین دولیین في مجال السیاسة والاقتصاد ، حیث تستخدم عدة تقاریر مسحیة من رجال الاعمال
أطر جمع العینات ویعتمد أساسا على دراسات لمصادر موثوق فیها، ومتنوعة في أسالیب 

   3والمنهجیات،مما یعزز من فهم المستویات الحقیقیة للفساد الإداري والمالي من دولة لأخرى.
لفساد بین المسؤولین لدرجة إدراك وجود ا كما یقیم ویرتب مؤشر مدركات الفساد الدول طبقا        

وتتمثل أولى الخطوات المتبعة في احتساب مؤشر مدركات الفساد في توحید  ولة،ي الدف والسیاسیین
البیانات المتوفرة عن طریق المصادر الفردیة اي العمل على ترجمتها إلى مقیاس موحد. ویتم استخدام هنا 

                                                
  .6، ص:مرجع سابق علي عبد القادر علي، -1
  . 4، ص:لبنان -إصدارات المنظمة العربیة لمكافحة الفساد، بیروت "2010،"مراجعة لمؤشر مدركات الفساد لعام ھشام یحیى -2

   للتنمیة الإداریة، التقریر الأول.دولة جمھوریة مصر العربیة، وزارة ال الشفافیة والنزاھة،  لجنة - 3
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تي یتم بموجها أخذ التصنیفات المختلفة للدول التي یتم الإبلاغ عنها ما یعرف بتقنیة التطابق المئوي وال
 اختلافهامن كل مصدر فردي. وتعتبر هذه الطریقة مجدیة من أجل الجمع بین جمیع المصادر على 

  وتوزیعاتها.
وفي حین یعیب هذه التقنیة خسارة بعض المعلومات، إلا إنها تسمح بالإبقاء على جمیع النقاط        

 ن خبی تي یتم الإبلاغ عنها ضمن حدود مؤشر مدركات الفساد، وبكلمات أخرى، تنحصر جمیع النقاط ال
أما الخطوة الثانیة فتتضمن إجراء ما یعرف بمعلومات "بیتا"  ،ت الفسادمدركا على مقیاس مؤشر 10و  0

ع الدول التي یتضمنها المعیاري ما بین جم الانحرافوهذا یزید  ،لنقاط التي تم العمل على توحیدهاعلى ا
مؤشر مدركات الفساد كما یجعل من الممكن إجراء مقارنة بین أكثر الدول دقة والتي یبدو إنها أحرزت 

وأخیراً یتم تحدید مجموع النقاط على مؤشر  مدركات الفساد من خلال احتساب  ،د مساویاً من النقاطعد
  المتوسط لجمیع القیم التي تم توحیدها لكل دولة.

  ع الثاني: النتائج   الفر 
أما فیما یتعلق بالنتائج، فیكون مجموع النقاط الذي تم احرازه على مؤشر مدركات الفساد وكذلك      

التصنیف بموجب هذا المؤشر مقرونین بعدد المصاد، وأعلى القیم وأقلها والتي تم منحها لكل دولة وفقاً 
والتي تسمح دولة.كما یتم تحدید درجة الثقة ل لك  المعیاري  الانحرافلمصادر البیانات، وكذلك 

 2010وفي هذا السیاق اكد تقریر مؤشرات مدركات الفساد لعام   1على الدقة الكامنة للنتائج. بالاستدلال
دولة حول العالم أحرزت مجموعا من  178من الدول المدرجة على المؤشر  والبالغ عددها   75ان نحو 

نقاط "مستوى فساد 10 –" مستوى فساد كبیر "  0قاط یتراوح بین ( على مقیاس الن 5النقاط یقل عن 
أشار ذات النقریر على أنه رغم قیام مشكلة فساد حقیقیة في العالم، و  منخفض")، مما یشیر الى وجود

بین مختلف حكومات الدول بتخصیص مبالغ مالیة ضخمة لمعالجة كل مشاكل الأكثر والتي تتفاوت ما 
، إلا أن مشكلة الفساد تبقى العقبة الي تقف ، الى التغیرات المناخیة، والفقرق المالیةعدم استقرار الاسوا

  عام   قا لمؤشر مدركات الفساد لحائلا أمام إبراز الكثیر من التقدیر اللازم وف
 المراتب الأولى بعد تحقیقها ةسنغافور و  ،ونیوزیلاندا ،لت كل من الدنماركووفقا لهدا المؤشر احت ،20102

، في حین حصلت كل من أفغانستان و میانمار على المرتبة 9.3دا من النقاط وصل في بعضها إلى عد
، أما الصومال فقد احتلت مؤخرة الترتیب بعدد من النقاط لم 1.4بلغ الأخیرة بمجموع من النقاط 

الثالثة من ، أما فیما یخص الدول العربیة فقد تصدرت قطر القائمة كأفضل دولة عربیة للمرة 1.1یتجاوز
  29عالمیا، تلیها الإمارات العربیة المتحدة في المرتبة  19حیث انخفاض مستوى الفساد محتلة المرتبة 

   

                                                
  . 5، ص:مرجع سابقهشام یحیى،  - 1
  . 6، ص:مرجع سابق -2
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  ریقیا:إفلمنظمة الشرق الأوسط وشمال  2010وفیما یلي جدول یوضح مؤشر مدركات الفساد لعام   
  إفریقیالأوسط وشمال لمنظمة الشرق ا 2010مؤشر مدركات الفساد لعام ): 03-01 ( جدول  رقم

 جدید 2010 2009 السنة

 الدولة
الدرجة من 

10 
الترتیب 

 دولیا
الترتیب 
 عربیا

الدرجة من 
10 

الترتیب 
 دولیا

الترتیب 
 عربیا

 1 19 7.7 1 22 7.0 قطر
 2 29 6.3 2 30 6.5 الامارات

 3 41 5.3 3 39 5.5 عمان
 4 48 4.9 4 46 5.1 البحرین
 5 50 4.7 5 49 5.0 الأردن

 5 50 4.7 6 63 4.3 السعودیة
 7 54 4.5 7 66 4.1 الكویت
 8 59 4.3 8 65 4.2 تونس

 9 85 3.4 9 89 3.3 المغرب
 10 91 3.2 10 111 2.8 جیبوتي

 11 98 3.1 10 111 2.8 مصر
 12 105 2.9 10 111 2.8 الجزائر
 13 127 2.5 13 126 2.6 سوریا
 13 127 2.5 14 130 2.5 لبنان
 15 143 2.3 14 130 2.5 تانیاموری
 16 146 2.2 14 130 2.5 لیبیا

 16 146 2.2 17 154 2.1 الیمن
 18 172 1.5 18 176 1.5 السودان

 19 175 1.5 18 176 1.5 العراق
 20 178 1.1 20 180 1.1 الصومال

  نظمة العربیة الم إصدارات"،  2010مؤشر مدركات الفساد لعاملمراجعة : هشام یحیى، "المصدر       
  .  7لبنان، ص: -، بیروتلمكافحة الفساد       



   -مدخل نظري –داري والمالي فساد الإـلا                                                                       الفصل الأول
                        

 37 

  التعلیق:
 2010- 2009من خلال الجدول نلاحظ أن دولة قطر قد احتلت المرتبة الأولى عربیا لسنتي      

عالمیا لنفس الفترة، تلیها الإمارات  19و 22على التوالي، واحتلت المرتبة  7.7و  7.0بدرجتي فساد 
عالمیا، أما سنة  30محتلة بدلك المرتبة الثانیة عربیا و 2009لسنة  6.5دة بدرجة فساد العربیة المتح

، أما الجزائر فقد 6.3دولیا وبقیت على نفس المرتبة عربیا بدرجة فساد  22فقد احتلت المرتبة  2010
 2010ة ، وقد تراجعت سن2009لسنة  2.8عالمیا بدرجة فساد  111عربیا و المرتبة  10احتلت المرتبة 
في حین احتلت العراق ، 2.9عالمیا بدرجة فساد  105عربیا، وتقدمت إلى المرتبة  12إلى المرتبة 

  .2009سنة  1.5عربیا بدرجة فساد مرتفعة جدا وصلت  18عالمیا والمرتبة  176المرتبة 
عدد النقاط وفي تقریر لمنظمة الشفافیة أشار إلى أنه من بین الدول التي حققت تراجعا من حیث        

أحرزتها على المؤشر، یلاحظ وجود بعض الدول التي تعتبر الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادیة، والتي 
عززها وجود أوجه قصور في مجالي الشفافیة و النزاهة، أما من بین الدول التي أظهرت تحسنا على 

ة قیام جمیع الدول بالعمل على التنمیة یؤكد واقع ضرور منظمة التعاون و المؤشر فإن الغیاب العام لدول 
                                                         .1هاتعزیز آلیات الحكم الراشد الخاصة ب

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  1. 6، ص:مرجع سابقهشام یحیى،  -
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    :الأولالفصل  خلاصة

الدول، خاصة في ظل  اقتصادیاتیعتبر الفساد الإداري والمالي من أخطر أنواع الفساد على       
خاصة على حساب السلطة العامة لتحقیق مكاسب  باستغلاللك لأنه یقوم ذ قسواالأ نفتاحواالعولمة 

   .قطاعات أحرى ویشمل مختلف المجالاتطاع محدد بل یمتد إلى لا یقتصر على قالمصلحة العامة، و 
  وعلیه من خلال ما جاء في هدا الفصل یمكن استخلاص النتائج التالیة:    
على أنه خروج عن القانون والنظام أي عدم الالتزام بهما واستغلال غیابهما عرف الفساد الإداري ی  .1

لجماعة معینة، أما الفساد المالي فهو مجمل  أومن أجل تحقیق مصالح سیاسیة واقتصادیة للفرد 
 والمالي في الدولة ومؤسساتها. الإداريالانتهاكات المالیة ومخالفة القوانین المالیة التي تنظم سیر العمل 

 الفساد الكبیر من أخطر أنواع الفساد لأنه یمس الدرجات الوظیفیة العلیا وكبار المسؤولین، تبریع .2
 ؛یكلف الدولة مبالغ ضخمةو 

جعل یما  ووالتخلف الاداري وه ،وسرعة الانتشار ،السریةمن أهم خصائص الفساد الإداري والمالي  .3
 ؛الأهمیةالتصدي له ومكافحته غایة في 

القیود الضریبیة والجمركیة  ،الإداریةالتي تتجلى في تفشي البیروقراطیة  الإداريساد الف أسبابتعددت  .4
تدفعهم إلى اعتماد طرق التدلیس والتزویر للتهرب من دفعهم هده  الأعمالالمفروضة على رجال 

 الانحرافاتعدم احترام وقت العمل)،  عدة أشكال: الفساد التنظیمي( فاتخذتمظاهره  أما ،الرسوم
  )؛،الرشوة ل الأموال)، الانحرافات الجنائیة(یغس )، الانحرافات المالیة(المحاباة والمحسوبیة لوكیة(الس

ل تراجع ، والسیاسیة مثوالاجتماعیة الاقتصادیةیترتب عن الفساد بأنواعه آثار سلبیة على الجوانب  .5
ضعاف مستوى  من كفاءة الاقتصاد ، التقلیل الخدمات في البنیة التحتیة دور الاستثمار العام وإ

    الدیمقراطیة والإطاحة بمبدأ سیادة القانون؛  اختلال الحیاة السیاسیة وغیاب 
مجموعة من المؤشرات الكمیة بین الدول وأكثرها انتشارا من خلال قیاس وتقییم درجة الفساد یمكن  .6

 "؛مدركات الفساد مؤشر"و "،المؤشر الفرعي للفساد في الدلیل الدولي للمخاطر القطریة"من أشهرها 
الدول أسالیب معالجة وقائیة  اقتصادیاتإلى جانب مؤشرات قیاس الفساد الإداري والمالي، تعتمد  .7

 الفساد على جمیع الأصعدة وهو ما سنوضحه في الفصل الثاني. انتشاروأخرى علاجیة لتفادي 
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  الفصل الثاني: الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري والمالي      

  تمهید الفصل الثاني:

جه الحیاة، سواء كانت أو  التي  تهدد المجتمعات في جمیع رالظواه یعتبر الفساد من أخطر       
یة تمتد  طنأصبح ظاهرة و  حیث ،الم یعد  شأنا محلی وكون الفساد ،اجتماعیةأو  اقتصادیةسیاسیة أو 
من دوات ومؤتمرات ـ، ظهر إثرها ضرورة تدخل الدول وعقدها لعدة ندیاتصاوالاقتالمجتمعات  لتمس  كل

المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم اتفاقیة وضعنجد  ، ومن بین  هذه  الجهود1الكارثة أجل مواجهة وقمع
  .3في مابوتوریقي لمنع الفساد والمعتمد بدورها فاتفاقیة الاتحاد الا، وكذا 2بنیویورك المعتمدة

لتساهم  في وضع  حد دخل تت  هاا نجدذل ،الفساد ا كارثةهددهالتي  ت الجزائر واحدة من هذه  الدولو     
 هذا الحد لم یتوقف عند إلا أن الأمر أعلاهالمذكورتین  الاتفاقیتین ، من خلال مصادقتها علىللظاهرة

نماو   الذي لمو  ،4ومكافحته تعلق بالوقایة من الفسادالم 01- 06القانون رقم لمشرع الجزائري بسن ا قام إ
نما تضمن ق على أحكامهتقتصر  كشف  واعد تتعلق بالوقایة من الفساد ومجرد التجریم و العقاب وإ

   والخاص العام نالقطاعی كل من مرتكبیه وذلك من خلال جملة من التدابیر والإجراءات الوقائیة في
هذه الأخیرة  تعطي  كشف مظاهر الفساد من خلال إنشاء هیئات متخصصة بذلك حتى  إلىوالسعي 

فعالة خصوصا على إلى إجراءات سریعة و  كما أن مواجهة الفساد یحتاج ،التدابیر الوقائیة فعالیة لتلك
  .5الفساد جرائمرة لمختلف ر مقمستوى اجراءات التحري الخاصة و التعاون الدولي فضلا عن العقوبات ال

 القواعد من خلال المباحث  التالیة :  هذه إلىوعلیه سیتم  التطرق  

  ؛الإداري والمالي : الوقایة من الفسادلمبحث الأولا              

  ؛مبحث الثاني: إجراءات المتابعةال              

 لإداري و المالي.: العقوبات المقررة للفساد االمبحث الثالث              

 
                                                             

مداخلة مقدمة  إلى  الملتقى الأول حول  سلطات   المركز  القانوني  للھیئة  الوطنیة للوقایة  من الفساد و مكافحتھ"شیخ ناجیة،"  -1
  .92، ص 2007ماي  23/24الجزائر، یومي  -الضبط المستقبلة في  المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجایة

  لمكافحة الفساد.  اتفاقیة الأمم المتحدة -2
، مصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي  2003جویلیة  11، المعتمدة بمابوتو في اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ -3

  .2004أفریل  16، مؤرخة في   24، جریدة رسمیة عدد  2006أفریل  10مؤرخ في   137-06رقم  
مارس  8مؤرخة في 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ جریدة رسمیة عدد 2006ي فیفر 20مؤرخ في  01-06قانون رقم  -4

  .( معدل ومتمم)2006
"، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 01-06جریمة الرشوة في ظل القانون بوعزة نضیرة:"  -5

  .81، ص  2008-2007ق، جامعة جیجل، العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون السو
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  الوقایة من الفساد الإداري والمالي: المبحث الأول

  ئیةبنصوص قانونیة وقا الجزائريمشكلة الفساد الإداري والمالي تدخل المشرع  شارتوان أمام تفشي     
قانون   نص بحیثوالنزاهة في  تسییر الأموال العمومیة،  الشفافیةزیز عهذه المشكلة وت عتستهدف من

والخاص، وتدعیما  الوقائیة في القطاعین العام التدابیرة من الفساد و مكافحته على مجموعة من ایالوق
وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وعلیه  سیتم التطرق إلى هذه التدابیر ه التدابیر تم إنشاء هیئات ذله

  :ةتیالآالوقائیة من خلال المطالب 

  القطاع العام في قائیةالتدابیر الو  :ولالمطلب الأ 

یتعین على الإدارة العمومیة ومستخدمیها مراعاتها لضمان  على جملة من القواعد التي نص المشرع      
وسیتم    1النزاهة والشفافیة في تسییر الشؤون العامة وفي العلاقات التي تربط الهیئات العمومیة بالمواطنین

  : المطلب إلى هذا التطرق في

  التصریح بالممتلكاتو قائیة في مجال التوظیف و یر الالأول : التداب الفرع

ظیف والتصریح و الت ها المشرع في مجالذالتي اتخ جراءاتلإاإلى سیتم التطرق في هذا الفرع      
  بالممتلكات.

  أولا : في مجال التوظیف 

  ةكافحته عدوم من الفساد بالوقایة المتعلق 01- 06رقم  قانونال من 3المجال حددت المادة  في هذا      
  یلي: تتمثل فیمافي توظیف مستخدمي القطاع العام وتسییر حیاتهم المهنیة و تراعى  نإجراءات یجب أ

 الكفاءة.مثل الجدارة والإنصاف و  ،الموضوعیة مبادئ  النجاعة  والشفافیة  المعاییر - 1
التي تكون أكثر  وتكوین الافراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة ،للاختبارالمناسبة  الإجراءات  - 2

 ؛عرضة  للفساد
 ؛الى تعویضات كافیة بالإضافةأجر ملائم  - 3
   النزیهو  الصحیح الأداءفین العمومیین من میة  وتكوینیة ملائمة لتمكن الموظإعداد  برامج تعلی - 4

فادتهم  ،لوظائفهم السلیمو    من وعیهم بمخاطر الفساد بصفة عامةتكوین متخصصین یزید  منوإ
 و المالي  بصفة خاصة. والفساد الإداري

  
                                                             

     ، المتعلق بالوقایة من الفساد2006فیفري  20المؤرخ  في   01- 06:" بطاقة تحلیلیة حول أحاكم القانون  رقم مزاري رشید  -1
  .68، ص:2006، 60نشرة القضاة، العدد و كذا المراسیم الرئاسیة المطبقة لھ"،          
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  ثانیا : التصریح بالممتلكات

 بأعباءتلكات نظام قانوني یقع  على عاتق  الموظفین العمومیین القائمین یح بالممیعتبر التصر       
معینة للموظفین  من الفساد ومكافحته قائمة ایةولم یحدد القانون المتعلق بالوق، 1السلطة العامة

  .2مبدئیا بواجب التصریحملزمونكل الموظفین العمومیین ل بالممتلكات بالتصریح الخاضعین لواجب 

 ن بالتصریح بالممتلكاتوزملالم - 1
  ،نونا  الواجب التصریح بالممتلكاتویتعلق الأمر بالموظف العمومي الخاضع قا      

كات  حمایة الممتل، و الشؤون العمومیةفافیة في الحیاة السیاسیة و من الش درق أكبر فمن أجل توفیر
باكتتاب  العمومي  ظفالمو یلزم  ،عمومیةنزاهة الاشخاص المكلفین بخدمة  صونالعمومیة  و 
عهدته   بدایة في وظیفته أو تاریخ تنصیب الذي یعقب ممتلكات خلال الشهرتصریح بال
وبنفس  ،العموميجدد هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف وی الانتخابیة،

  . 3العهدة الانتخابیة انتهاءالتصریح عند إلزامیة  إلىیة التي تم بها، هذا إضافة الكیف
  الفساد  بالوقایة من المتعلق 06/01ي حسب مفهوم القانون رقم ویقصد بالموظف العموم     

  :  یلي ما همكافحتو 
س الشعبیة  احد المجالفي  أو قضائیا أو إداریا أوشخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا كل  -

  رغیر مدفوع الأج مؤقتا، مدفوع الأجر أو ا، دائما أوخبمنت أوة، سواء كان معینا خبالمحلیة المنت
 ؛أقدمیته أو تهبصرف النظر عن رتب

ة بدون أجر ویساهم  بهذه الصف أوباجر وكالة  أومؤقتا  وظیفة لو یتولى و  خرآكل شخص  -
بعض   أولك الدولة كل مت ،أخرىمؤسسة یة أ في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو

 ؛تقدم خدمة عمومیة أخرىایة مؤسسة رأسمالها، أو 

التنظیم المعمول ومي او من في حكمه طبقا لتشریع و معرف بانه موظف عم آخركل شخص  -
الوقایة من الفساد  ومكافحته  قد وسع من مفهوم الموظف المشرع في قانون  بالتالي فإنو ، 4بهما

احكامه على أكبر فئة من الأشخاص أو كذا من أجل  الاحتیاط لما قد  انطباقلضمان  العمومي
  . 5یستجد من وظائف

  
                                                             

  65، ص  مرجع سابقوفیق ، كیموش نعیمة ، بودششة سھام ،بودلوم ت -1
  . 140بوسقیقة أحسن، مرجع سابق، ص  -2
"، مداخلة  مقدمة الى الملتقى الوطني الثاني " التصریح  بالممتلكات كآلیة لمعالجة  الفساد في الوطائف العامةبوعزة نضیرة ،  -3

  .277/278، ص ص :  2012أفریل  4/5حول الفساد و آلیات مكافحتھ، جامعة بسكرة  أیام 
  .)المعدل و المتتم ( ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 06/01القانون رقم فقرة "ب" من  2المادة   -4
  .145،ص : مرجع سابق، المتعلق   بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  06/01جریمة الرشوة في ظل القانون بوعزة نضیرة،  -5
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 محتوى التصریح : -أ
لأملاك العقاریة والمنقولة التي یملكها الموظف العمومي جردا لیتضمن محتوى التصریح بالممتلكات       

بالممتلكات التصریح  للنموذجالتصریح وفقا محتوى  ویكون ، 1في الخارجوأولاده القصر في الجزائر أو 
  یتضمن البیانات  التالیة :

 العهدة.تولي الوظیفة أو  ةتصریح في بدای  - 1
  تجدید التصریح. -
  .أو العهدةتصریح عند نهایة الوظیفة  -
  تولي الوظیفة. أوتاریخ التعیین  -
  التاریخ. -
 نهاء المهام.إتاریخ -

اللقب بالنسبة  و  الاسم یقوم بالتصریح من خلال ذكر ف العمومي الذيالهویة : بیان هویة الموظ - 2
  الانتخابیةالعهدة  الوظیفة أو ن المیلاد،اومكالمصرح، تاریخ  اسم ولقب أب  وأم ،للمصرح
 العنوان.

 ناصرعال القصر تتكون من أولاده ممتلكات أو أن ممتلكاته بشرفه العمومي یصرح الموظف أن - 3
   :لآتیةا

 المنازل   المبنیة: یشمل التصریح تحدید موقع الشقق والعمارات أو العقاریة المبینة وغیر  الأملاك
ب تالمكت ملكهاـــیمحلات تجاریة التي  للبناء، أو معدة أیة أرض سواء كانت زراعیة أو أو ،الفردیة

 أو أولاده القصر في الجزائر او في الخارج من خلال :
  ؛مساحته...) ،طبیعته  ،الأملاك  (موقع العقار  وصف -
  ؛الممتلكات اقتناءأصل  الملكیة و تاریخ  -
 .( أملاك خاصة ، أملاك في الشیوع) للأملاكالنظام القانوني  -

 حفة  ــــــــكل ت أو ،ذي قیمة مالیة معتبرة الأثاثتحدید  ،: تشمل التصریح بالممتلكاتلاك المنقولةالأم
كل قیم   أوأدبیة أو صناعیة  أوملكیة فنیة  أیةرات أو ئأو سفن أو طاسیارات  أشیاء ثمینة أو أو

الخارج الجزائر أو أولاده القصر في ب و تغیر مسعرة، في البورصة یملكها  المكت أومنقولة مسعرة 
  كما یلي :

 ؛معنویة ) أوطبیعة  الاملاك  المنقولة ( مادیة  -
 ؛أصل  الملكیة  و تاریخ الاقتناء -
 (أملاك خاصة ، املاك  عل الشیوع ). النظام  القانوني  للأملاك  -

                                                             
  ( المعدل و المتمم). المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 06/01رقم القانون من  1فقرة  5المادة -1
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  من حیث الذمة المالیة السیولة  النقدیة والاستثمارات: یشمل التصریح بالممتلكات تحدید وضعیة
ب  تالمكت اــــــیملكه التي ةـــــــالمخصص الأموال ةـــأصولها وخصومها وكذا تحدید طبیعة الاستثمار وقیم

  ارج كما یلي :الخ القصر في الجزائر أو أولاده و
o ؛مبلغ السیولة النقدیة 
o  ؛)في من السنة الجاریةجانلمبلغ في أول (للاستثمارجهة قیمة السیولة  النقدیة المو 
o ؛لمودع لدیهاالجهة ا 
o .( المبلغ الجهة الدائنة ) مبلغ الخصوم 

 :لف ذكرها السا أملاكالتصریح بالممتلكات تحدید أیة املاك اخرى عدا  یشمل الأملاك الأخرى
تصریحات  إلىبالإضافة هذا  ،في الجزائر أو في الخارج القصر وأولادهب تالمكت قد یملكها التي

 أخرى.
   1ب بصحة هذا  التصریح مع  ذكر التاریخ  و المكان  والتوقیع علیه.تیشهد المكت الأخیرو في      
  كیفیات التصریح بالممتلكات : -ب

لواجب التصریح  الخاضعین ظفینمو للمعینة كافحته قائمة لم یحدد قانون الوقایة من الفساد وم      
هذا القانون ومع دلك فقد خص  التصریحملزمون بواجب  العمومیین وظفینمال كل أنبالممتلكات، حیث 

حالةالعمومیین  ینظفالمو فئات معینة من  بالذكر   .2باقي  الموظفین إلى نص تنظیمي وإ

  .3بین ثلاثة فئات الموظفین بالممتلكات فالمشرع قد میز فیها یخص كیفیات التصریح

  ى:ـــــــــــــة الأولـــــئــفــال
في الموظفین الذین یشغلون الوظائف القیادیة و السامیة في الدولة  وتشمل رئیس  ةالفئ هدهتتمثل     

تكون بحیث  ی الولاةالجمهوریة ورئیس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك  الجزائر و السفراء و القناصلة و 
الرسمیة للجمهوریة  الجریدة، أمام  الرئیس  الأول  للمحكمة العلیا، وینشر محتواه في بالممتلكاتالتصریح 

  .4الجزائریة خلال الشهرین الموالیین  لتاریخ انتخاب المعنیین أو  تسلمهم مهامهم
  
  
 

                                                             
نوفمبر  22مؤرخة في  74جریدة رسمیة عدد ،المحدد لنموذج التصریح بالممتلكات 06/114المرسوم الرئاسي رقم من  3المادة  -1

2006.  
  .232، ص : لعامة " مرجع سابقالتصریح بالممتلكات كألیة لمعالجة  الفساد في الوظائف ابوعزة نضیرة: "  -2
  ، ( المعدل و المتمم). ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ01-06القانون رقم من   6المادة  -  3
  ، ( المعدل و المتمم ).القانون ، المتعلق بالوقایة  من الفساد و مكافحتھمن   01فقرة  -06-المادة  -4
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، ویجدد التصریح كل 1كما  یصرح القضاة كذلك  بممتلكاتهم أمام  الرئیس  الأول  للمحكمة العلیا    -
وقاضي   ةخمس سنوات  وعند التعیین في وظیفة نوعیة كوظائف رئیس المحكمة ووكیل الجمهوری

التحقیق ورئیس غرفة  رئیس مجلس  ونائب عام،  فالمشرع إذن  قد نص  على إقصاء الهیئة الوطنیة 
والتي    هذه الفئةــــــــــــــــبالخاصة  للوقایة  من الفساد ومكافحته فیما یتعلق  بتلقي التصریحات بالممتلكات

للمحكمة العلیا، فهؤلاء الأشخاص یتمتعون بنوع    الأولالرئیس یكون التصریح كما سبق  القول  أمام 
الهیئة  بتلقي تصریحاتهم حیث لا توجد أیة  هیئة   اختصاصمن الحصانة و هذا  بالنظر الى عدم  

تحتویها تصریحاتهم و علیه تكون الاحكام الخاصة بهم  مجرد  المعلومات التي   للاستغلالمؤهلة 
 .2خطاب سیاسي

فقانون  الوقایة من الفساد و مكافحته لم  یحدد ما  إذا كانت الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  مخولة       
قیام  للتحقیق في تصریحات هؤلاء المسؤولین ،  كما لم  یحدد ما أذا  كان الرئیس  الأول  مخولة لل

بمثل   هذه  التحقیقات أهم  أن دوره یقتصر على تقلي التصریحات فقط؟ و بالتالي  إذا اتم  اكتشاف 
تلاعب في  تصریحات لإحدى المسؤولین  طیف یتم  متابعة الملف جزئیا؟ هل یحركه الرئیس الأول 

بتحریك الدعوى   للمحكمة (العلیا) أو یحال الملف إلى وزیر العدل  ویخطر النائب العام المختص
أنها  غیر  مخولة  بتلقي  العلممع   06/01من القانون  رقم   22العمومیة  مثلما  تنص  المادة  

تصریحات هؤلاء المسؤولین فهذا  الغموض من  شأنه أن یبقى ملفا  یتضمن مخالفة معلقا  طالما لم 
الأمر یتعلق  بعناصر   نلاتحدد  الجهة المخولة بإخطار الجهات القضائیة المختصة للتدخل و 
  حساسة ، فلن  یحتمل  أحد مثل هذه المسؤولیة من دون وجود نص صریح.

كما  یمكن  الملاحظة  كذلك  ان  المشرع قد غفل عن تحدید  الجهة  المخولة  بتلقي  تصریح       
أما مه، و هو ینتمي الرئیس الاول للمحكمة  العلیا بممتلكاته مع  العلم  أن القضاة  یصرحون بممتلكاتهم 

  الى  هذه الفئة.

و هذا وقد نص  المشرع على إلزامیة التصریح عند تسلیم  المهام او بدایة العدة الانتخابیة وعند      
نهایتها إلا أنه بالنسبة إلى  هذه الفئة الاولى نص  فقط على  الزامیته عند تسلیم المهام او  بدایة العهدة 

من م  وبالتالي إعفاء هذه الفئة التصریح  عند انتهاء المها  إلزامیة  إلى  الإشارةدون   الخدمة أو
یفرغ  إجراء التصریح من محتواه طالما  الغرض  منه  أمر المهام  والعهدات وهو  انتهاءالتصریح عند 

                                                             
  ( المعدل والمتمم).، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 06/01م القانون  رقمن   03فقرة  06المادة  -1
مدخلة مقدمة إلى الملحقي  "،:" ملاحظا حول المركز  القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھزوایمیة رشید  -2

الجزائر ، یومي  -لات التشریعیة، جامعة قالمةالوطني الأول  حول الجرائم الجرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة و التعدی
  .147، ص  2007افریل  24/25
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هام  ـــــــــــــــهو الوقوف على الفارق غیر  مبرر في الذمة  المالیة  و الذي  قد یطرأ بین  فترى تولي  المصلاأ
  .1انتهاءهاو 

  : ةــــیــناـــثــة الــــــــــــــئــفــال
اسي ـــــــــــــالمعدل و المتمم للمرسوم الرئ 12/64المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم  إلىوع ــــــــــــــجــبالر   

  2افحته ، وتنظیمها وكیفیات سیرهاالوطنیة للوقایة من الفساد و مك الهیئةالمحدد لتشكیلة  06/413رقم 
 و تحرر كما یلي :

 مهامها بالهیاكل التالیة : للأداءتزوید  الهیئة  -
 ؛ةـامــع انةمأ 
 ؛بالوثائق و التحلیلات و التحسیس قسم  مكلف 
 ؛بمعالجة  التصریحات بالممتلكات  لفقسّم مك 
  ؛الدوليقسم  مكلف بالتنسیق و التعاون 
 بالممتلكات مكلف على  الخصوص بما یأتي : ن قسم معالجة التصریحاتا 
  فقرة  6العمومیین كما هو منصوص علیها في المادة  للأعوانتلقي التصریحات بالممتلكات

 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 06/01نون رقم لقامن ا 02
 قا اقتراح  شروط و كیفیات و اجراءات تجمع ومركزه وتحویل التصریفات بالممتلكات  طب

للأحكام  التشریعیة و التنظیمیة المعمول  بها و بالتشاور مع  المؤسسات  و الادارات 
 المعنیة.

 .القیام بمعالجة  التصریحات  بالممتلكات و تصنیفها و حفظها 
 .استغلال  التصریحات المتضمنة تغیرا في الذمة المالیة 
  عات القضائیة و السهر على العناصر  التي یمكن  أن  تؤدي إلى  المتاب  استغلالجمع و

 إعطائها  الوجهة المناسبة طبق للأحكام التشریعیة  و التنظیمیة المعمول  بها.
 .3اعداد تقاریر  دوریة لنشاطاته 
     فالتصریح بالممتلكات بالنسبة للفئة الثانیة و المتمثلة أساسا في رؤساء و أعضاء المجالس

لمكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات و المذكور اعلاه الشعب المحلیة المنتجة یكون أمام القسم ا

                                                             
  .233،234ص،ص مرجع سابق:، التصریح بالممتلكات كألیةا لمعالجة الفساد في الوظائف العامةبوعزة نضیرة،  -1
نوفمبر  22المؤرخ في  ،06/413،معدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012فیفري  07المؤرخ في  64-12مرسوم  رئاسي رقم  -2

مؤرخة في  08، الذي یحدد تشكیلة الھیئة  الوطنیة  للوقایة من الفساد ومكافحتھ و تنظیمھا وكیفیات سیرھا الجدیدة الرسمیة عدد 2006
  .1012فیفري  15

نوفمبر الھیئة  22المؤرخ في  06/413المعدل و المتمم  للمرسوم الرئاسي رقم  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  -3
  الوطنیة للوقایة  من الفساد و مكافحتھ وتنظیمھا وكیفیات سیرھا.
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ویكون محل  نشر عن  طریق  تعلیقها في الاعلانات بمقر الولایة أو البلدیة حسب الحالة خلال 
 1شهر.

  :  ةـــــــــثـــالـــــــثـــة الــــــفئـــال
من  القانون رقم  06مادة وتشمل  هذه  الفئة الموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في ال     
التصریح بالممتلكات  یكتبواالمتعلق  بالوقایة من الفساد و مكافحته ن بحیث   یجب  علیهم ان   06/01

من  هذا  القانون ، أي خلال شهر من تاریخ التنصیب  في   04المحددة بموجب  المادة   الآجالفي  
 .2، ثم  لدى انتهاء الخدمةالوظیفة وفور كل  زیادة   معتبرة في الذمة المالیة

السلطة  الوصیة  بالنسبة  للموظفین  العمومیین الذین  یشغلون   مویكون  التصریح بالممتلكات  اما
السلطة  السلمیة المباشرة  بالنسبة للموظفین العمومین الذین   أمامو  الدولةمناصب  او  وظائف  علیا  في 

العمومیة بحیث  یودع التصریح مقابل وصل من قبل   بالوظیفةتحدد قائمتهم بقرار  من السلطة المكلفة  
 .3یمة  لدى الهیئة الوطنیة للوقایة  من الفساد و مكافحته في أجال  معقولةلالسلطة الوصیة أو الس

كل  "الكاذب بالممتلكات كما یلي او التصریح مقابل ذلك  نص  المشرع  على  عدم  التصریح فيو 
نا لواجب  التصریح بممتلكاته  ولم  یقم بذلك عمدا  بعد مضي  شهرین موظف  عمومي  خاضع  قانو 

من تذكیره بالطرق القانونیة  أو قام  بتصریح غیر  كامل  او غیر صحیح أو خاطئ او  أدلى  عمدا  
  .."علیه القانونالتي  یفرضها  الالتزاماتبملاحظات خاطئة او خرق  عمدا 

  بممتلكاتهف العمومي على اكتساب التصریح  امتناع  الموظفعدم التصریح بالممتلكات  یمكن في  
  ن  الاخلال بواجب التصریح كاملا.حیث  یكو 

القانونیة  كطریق  التبلیغ  بالطرقبواجبه   بالأمرهذه الصورة  تذكر  المعني  في و یشترط المشرع
  .برسالة موصي  علیها ضر  قضائي اوبواسطة  مح

التصریح  باكتتابات  ففي  هذه  الصورة  یقوم  الموظف  العمومي  بالممتلك الكاذب أما التصریح 
  .دلي   بتصریح  غیر كامل أو غیر  صحیح او خاطئة یبممتلكات  ولكنه  

                                                             
من  9و  3المعدل  و المتمم) للمادتین  المتعلق  بالوقایة  من الفساد  و مكافحتھ (  06/01القانون  رقم من  02فقرة  6المادة  -1

الذي  یجدد تشكیلة   2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/413رقم المعد والمتمم للمرسوم الرئاسي   12/64المرسوم  الرئاسي رقم 
  الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ وتنظمھا و كیفیا سیرھا.

المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة  2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/415من المرسوم الرئاسي رقم   02المادة  -2
من  القانون  المتعلق  بالوقایة  من الفساد و مكافحتھن جریدة  رسمیة  عدد  06لمنصوص  علیھم في المادة للموظفین العمومیین غیر ا

  .2006نوفمبر  22مؤرخة في  74
المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین  06/415من المرسوم الرئاسي رقم  4و  3و  2فقرات  02المادة   -3

  / من القانون المتعلق بالوقایة  من الفساد ومكافحتھ.06وص علیھم في المادة غیر المنص
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دا  خرق  اأو  مزورة) أو   كأذیة(  كما بعد التصریح كاذبا اذا ادلى الموظف العمومي بملاحظاتخاطئة
  .1الالتزامات التي یفرضها علیه القانون

                ي: مدونات  قواعد  سلوك الموظفین العمومیین  وتسییر الاموال العمومیة ــــــــــانـــــــــــــرع الثـــــــــــلفا

.                                                                               لعمومیةا تالصفقا إبرام                          
العمومیین و تسییر  الموظفینمن خلال  هذا الفرع  سیتم  التطرق إلى مدونات قواعد  سلوك        

  الاموال و ابرام  الصفقات العمومیة  من أجل  مكافحة الفساد.

  :أولا:  مدونات  قواعد  سلوك الموظفین العمومیین

والجمعیات المحلیة ، دولة والمجالس المنتخبةلمالي، تعمل الوا  الإداري من أجل دعم مكافحة الفساد      
لاقتصادیة على تشجیع  النزاهة  النشاطات االمؤسسات العمومیة ذات  والمؤسسات والهیئات العمومیة وكذا

وكیة سل واعد وضع  مدونات وقلاسیما من خلال ، منتخبیهاكذا روح المسؤولیة بین موظفیها و ، و الأمانةو 
  .2الملائم للوظائف العمومیة و العهدة الانتخابیةو  هزینلاالسلیم و داء الأ یضمنالذي الإطار تحدد 

مصالحه الخاصة  إذا تعارضت لها یخضعالتي  الرئاسیة السلطةبإخبار  العمومي كما یلتزم الموظف    
  .3ممارسته لمهامه بشكل عادي على مة أو یكون من شأنه ذلك التأثیرمع المصلحة العا

العامة والتي یتضمن مبادئ تشجع على   الإدارةواعد السلوك على مستوى وجود مدونات ق إن     
 العامة الدارةیبعد و السلیم للوظائف  الادعاءیضمن  لمسؤولیة، ومن ثما وبخلق روح الأمانةو النزاهة 

  .4المحلیة عن الفسادأو لمركزیة ا

  : تسییر الأموال العمومیة  و ابرام  الصفقات  العمومیة  :ثانیا 

مسؤولیة ـــــــــــــالاللازمة لتعزیز الشفافیة و  التدابیر اتخاذیدعو قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى        
التنظیم المعمول بهما لا سیما على مستوى القواعد العمومیة طبقا للتشریع و  موالالأ تسییرالعقل بنیة في و 

  5.المتعلقة بإعداد میزانیة وتنفیذها

                                                             
  .236-232:ص،ص ، مرجع سابق"التصریح بالممتلكات كألیة لمكافحة الفساد في الوظائف العامة"بوعزة نضیرة،  -1
  .)المتممالمتعلق  بالوقایة  من  الفساد  دو  مكافحتھ ( المعدل و  06/01القانون من  07المادة  -2
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل والمتمم). 06/01القانون  رقم  من 08المادة  -3
  ، مداخلة  مقدمة  الى المتلقي  الوطني حول  مكافحة الفساد و  تبییض " حتمیة  مكافحة الفساد  في الادارة العامة،" فریدة نيمزیا -4

  .08،ص  2009مارس   10/11الجزائر یومي  –،  جامعة  تیزي وزو  الأموال    
  المتعلق  بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل والمتتمم) 06/01القانون من  10المادة  -5
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   لأنهالزاما أالصفقات العمومیة یكون  عامة لازما، فإن الاهتمام بمجالهتمام بالمالیة الالا كان إذا    
لأكثر تنوعا وتعقیدا مما یجعله مجالا حیویا االمسار  هالعامة لكون الأموالمسار تتحرك فیه  أهمشكل ت

  .1صوره للفساد بكل

عمومیة  ــــلاـمجال الصفقات  ها فيالمعمول ب الإجراءاتبأن تأسس  06/01القانون رقم وجبی علیهو  
تكرس هذه القواعد على وجه   أنموضوعیة ویجب  على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر

  صوص كما یلي :خال

 ؛صفقات العمومیةال  إبرامعلانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات   - 1
 ؛لمسبق لشروط المشاركة والانتقاءالإعداد ا - 2
 ؛الصفقات العمومیة إبرامزاهة عند یح بالنادراج  التصر  - 3
 ؛المتعلق بإبرام الصفقات العمومیةالقرار الاتخاذمعاییر موضوعیة و دقیقة،  - 4
 2الصفقات العمومیة. إبرامممارسة  كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد   - 5

   العمومیة لق بالصفقات الرئاسي المتعسوم هذه المقاصد عندما تبنى المر  یكن المشرع بعیدا عن ولم     
مساس بمبادئ المنافسة بأي  العمومیة الصفقات إبرام في لتفاصیلاوالذي قصد بالدرجة الأولى حمایة أدق 

الصفقات  في خفاءالأكثر  المناحي إلى،لمتعاقدة ومتجهاا المصالح والشفافیة والمساواة مخاطبا النزاهةو 
  3المحیطة بها. الضماناتتسویتها و و ورقابتها  هاإبرام إجراءاتالعمومیة وهي مفهومها  كیفیة 

  .الفرع الثالث : الشفافیة في التعامل مع الجمهور والتدابیر المتعلقة بسلك القضاة 

لمتعلقة اإلى التدابیر  , ثمالجمهورمن خلال هدا الفرع سیتم التطرق إلى الشفافیة في التعامل مع   
  بسلك القضاة.

  .ل مع الجمهورأولا : الشفافیة في التعام

  یلي : یجب على المؤسسات والإدارات والهیئات العمومیة الالتزام بما

إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها ویسرها  اعتماد .1
 ؛القرار فیها اتخاذوكیفیة 

 ؛تبسیط الإجراءات الإداریة .2

                                                             
  .92، ص ، مرجع  سابق ھلال مراد  -1
و  2006فیفري  20ي  / المؤرخ ف06/01المتمم للمادة القانون رقم  2010اوت  26المؤرخ في  10/05من القانون رقم  0المادة  -2

  .2010سبتمبر  1مؤرخ في  50المتعلق  بالوقایة  الفساد  ومكافحتھ الجریدة الرسمیة ، العدد 
  .89،ص  . مرجع سابق"مكافحتھ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومن  01-06جریمة الرشوة في ظل القانون "بوعزة نضیرة ،  -3
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 ؛لمالي في الإدارة العمومیة ي و امعلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد الإدار  رنش .3
 ؛المواطنینشكوى  الرد على عرائض .4
لك من ذتسبیب قرارتها عندما تصدر في غیر صالح المواطنین بشتى طرق الطعن المعمول بها و  .5

باعتماد الشفافیة في تسییر الشؤون 1أجل إطفاء الشفافیة على كیفیة تسیر الشؤون العمومیة 
ن الحصول على المعلومات ، والرد على عرائضهم وشكاویهم ك بتمكین المواطنین مذلالمحلیة و 

إبعاد مخاطر الفساد  سبب یعد من أركان القرار الإداري، هدا ما یؤدي إلىتهم لأن الایب قرار بوتس
 . 2الإداري والمالي عن الإدارة العمومیة

  .ثانیا : التدابیر المتعلقة بسلك القضاة

مانات أكثر للإفراد وقوع الأخطاء، لكن لها دور فعال إد تحقق ض یباشر القضاة الرقابة القضائیة بعد   
   الاستقلال للفصل في المنازعات وبعده عن المؤشرات السیاسیة القضاة من الحیاد و  لما یتوفر في

، فله أن یلغي القرارات الغیر مشروعة ویجیز ة على مشروعیة القرارات الإداریةیمارس القضاة الإدارة الرقاب
صین سلك القضاة . ولتح3ات المشروعة فالرقابة القضائیة تحقق الحمایة القضائیة لمبدأ المشروعیة القرار 

والنصوص الاخرى  التنظیماتتوضع قواعد للأخلاقیات المهنیة وفقا للقوانین و  ،ضد مخاطر الفساد
  . 4الساریة المفعول

  : المطلب الثاني : التدابیر الوقائیة في القطاع الخاص

النص عند الاقتضاء على جزاءات تأدیبیة فعالة منع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، و تدابیر ل تتخذ    
    :وملائمة وردعیة تترتب على مخالفتها ولهدا الغرض یجب أن تنص التدابیر المذكورة على ما یلي

 ؛الخاص المعنیةتعزیز التعاون بین الأجهزة التي تقوم بالكشف و القمع كیانات القطاع  .1
جراءات بغرض الحفاض على نزاهة كیانات القطاع الخاص المعنیة بما في  .2 تعزیز وضع معاییر وإ

لك مدونات قواعد السلوك من أجل قیام المؤسسات و كل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطاتها ذ
بصورة عادیة ونزیهة وسلمیة ، للوقایة من تعارض المصالح وتشجیع تطبیق الممارسات التجاریة 

 ؛ة من طرف المؤسسات فیما بینها وكدا في علاقتها التعاقدیة مع الدولةالحسن
 ؛تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص .3

 .5تدقیق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة  .4

                                                             
  الوقایة من الفساد ومكافحتھ(المعدل والمتمم).المتعلق ب 01-6القانون رقم من  11المادة  1
  .8، ص :مرجع سابقمزیاني فریدة ،  2
  .8- 7ص: ص،سابق، مرجع  -  3
  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ (المعدل والمتمم). 01-06القانون رقم من  12المادة  4
  مكافحتھ (المعدل والمتمم). ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومن 01-06القانون رقم  من  13المادة  -5
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  .الفرع الأول : معاییر المحاسبة

من الفساد  تساهم معاییر المحاسبة وتدقیق الحسابات المعمول بها في القطاع الخاص في الوقایة    
  الإداري والمالي ودلك من خلال منع القیام بالتصرفات التالیة:

 ؛مسك حساب خارج الدفاتر .1
 ؛رة واضحةإجراءات معاملات دون تدوینها في الدفاتر أو دون تبینها بصو  .2
 ؛ون تبیین غرضها على الوجه الصحیحمالیة د التزاماتتسجیل نفقات وهمیة ، أو قید  .3
 ؛ استخدام مستندات مزیفة .4
المنصوص علیها في التشریع والتنظیم  الآجال انتهاءالإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل  .5

 . 1العمول بهما

فهده التدابیر تقتضي إعداد نظام فعال لمراقبة محاسبة الشركات التجاریة وباقي كیانات القطاع       
ضرورة تفعیل تدخل القضاء في  لىإ،إضافة تقدیم التقاریر وعملیات التفتیش الخاص ، ودلك من خلال

 2.مثل هده المجالات

  : الفرع الثاني : مشاركة المجتمع المدني

إلا  لا یمكن محاصرتها ومكافحتها یلعب المجتمع المدني دورا هاما للوقایة من جرائم الفساد التي    
عملیة ینبغي أن یشرك الوقایة منه هي المدني، ثم إن مكافحة الفساد و  بتظافر جهود الحكومة و المجتمع

، وفیما بات والجمعیات والاحزاب السیاسیةفیها المجتمع من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني مثل النقا
المتعلق بالوقایة من الفساد  01- 06من القانون رقم  15المجتمع المدني فإن نص المادة  ریتعلق بدو 
 3ومكافحته

  من الفساد ومكافحته بتدابیر مثل : یجب تشجیع مشاركة المجتمع المدني في الوقایة

 ؛واطنین في تسییر الشؤون العمومیةاعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاد القرار وتعزیز مشاركة الم .1
 ؛سیسیة بمخاطر الفساد على المجتمعاعداد برامج تعلیمیة وتربویة وتح .2

                                                             
  (المعدل والمتمم).لق بالوقایة من الفساد ومكافحتھالمتع 01- 06القانون من  14المادة  -1
  93، ص  مرجع سابقھلال مراد ،  -2
  5ص:  ، مرجع سابقرضا ھمیسي   -3
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مع مراعاة حرمة تمكین وسائل الاعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد  .3
الحیاة الخاصة و شرف و كرامة الأشخاص وكدا مقتضیات الأمن الوطني، والنظام العام وحیاد 

 .   1القضاء

تعتبر الجمعیة الجزائریة لمكافحة الفساد الفرع الوطني للمنظمة الثقافیة العالمیة في الجزائر حیث تبدل 
  به. لي والتشهیرلفساد الإداري و المانشاطا كبیرا في مجال مكافحة ا

كما تم تأسیس لجنة وطنیة لمكافحة الفساد، تهدف الى متابعة قضایا الفساد والممارسات غیر الشرعیة 
وطني ـــــــــعام الـــــــــــــوالمؤسسات والعمل على تنویر مؤسسات الدولة والرأي ال والاقتصادوالمشبوهة في الإدارة 

، وتجنید القوى الوطنیة للمشاركة في تحمیل أعباء ورة الظاهرةوالشخصیات السیاسیة والاجتماعیة بخط
 2مكافحتها و استئصالها.

  وال:ــــــــــــ: تدابیر منع تبیض الأمفرع الثالثـــــــال

لتشریعات أو القوانین التي تقع بالمخالفة  الاقتصادیةتعتبر جریمة تبیض الأموال من الجرائم        
عة با، وهي جریمة تذىوالأ ربالخط  الاقتصاديتي تنظم مختلف أوجه النشاط ال الاقتصادیةالجنائیة و 

غسلها وتحویلها إلى حیث یفترض أن تسبقها جریمة أولیة نتجت عنها الأموال الغیر مشروعة والتي ینبغي 
ا مؤسسة إجرامیة ذات تنظیم ، وتعد من الجرائم المنظمة لدا عرفها جانبا من الفقه بأنهأموال مشروعة

 3و الرشوة.على المال مستخدما في دلك العف متدرج یمارس أنشطة غیر مشروعة بهدف الحصول یكليه

هده الجرائم أصبح یهدد العالم أجمع كون الجماعات الإجرامیة بمختلف أنواعها  فتوظیف عائدات     
امتداد إلى ، وهدا السعي  لإجرامیة وتكثیف النشاط الإجراميتسعى للبحث عن المزید من العائدات ا

مختلف الجرائم بما فیها جریمة الفساد الإداري والمالي بحیث تسعى الجماعات الإجرامیة إلى اعتماد 
حیث أصبحت ظاهرة تبیض الأموال تمثل اهم المخاطر التي تهدد  4وسیلة تبیض الأموال وغسلها.

ملیات مشبوهة تتحقق من على مستوى العالم ، وهي مرتبطة بأنشطة غیر مشروعة وع الاستقرارالاقتصادي
الوطني و العالمي ، حیث تشمل عملیات  الاستقرارالاقتصاديخلالها مداخیل طائلة تؤثر سلبا على 

  تبیض الأموال مجموعة الأنشطة التي تتم بعیدا عن أجهزة الدولة ولا تسجل في حسابات الدخل الوطني
ها تبییضها في مرحلة موالیة ودلك بإجراء وهده الأنشطة تمثل مصدر للأموال القذرة التي یحاول أصحاب

المشروعة  الاموال القذرة لتغیر صفتها غیر والتحویلات المالیة والعینة على مجموعة من العملیات

                                                             
  المتمم).،المتعلق بالوقایة من الفساد ومن مكافحتھ (المعدل و 01-06القانون رقم من  15المادة  -1
مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني  ،" جھود الدولة الجزائریة في مجال مكافحة الفساد بین التنظیر و التطبیق "عیساوي نبیلة-  2

  94، ص  2007أفریل  8/9الجزائر  یومي  –الأول حول الحكم الراشد ومكافحة الفساد  . جامعة قالمة 
  .4ص:، مرجع سابقمزیاني فریدة،  -3
  .92ص:  مرجع سابق،"،  ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومن مكافحتھ 01- 06جریمة الرشوة في ظل القانون  "، عزة نضیرةبو -4



  الآلــــــــــــــــــيات الــــــــــــقانونية لمكافحة الفساد الإداري والمالي                                                               الفصل الثاني

 
52 

كسابها    المجرمین  أموالصفة جدیدة مشروعة ، وبدلك تهدف عملیات تبیض الاموال الى اخفاء مصادر  وإ
  1قانونیة.وتحویلها بعد دلك لتبدو كاستثمارات 

بما في دلك  ،ف المؤسسات المالیة غیر المصرفیةودعما لمكافحة الفساد یتعین على المصار         
غیر نظامیة في مجال تحیل  ین الدین یقدمون خدمات نظامیة أوالاعتبار ب الطبیعیین أو الأشخاص

یع اشكال تبییض أنه منع وكشف جمش، أن تخضع لنظام رقابة داخلي من تماله قیمة الموال أو كل
 . 2المعمول بهما التنظیمالاموال و فقا للتشریع و 

  المطلب الثالث :  هیئات  مكافحة الفساد

 الإستراتیجیة تنفیذمكافحته قصد إنشاء هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد و  نص المشرع على      
  .3الفسادالوطنیة في مجال مكافحة 

في الفساد مفاجئا، إنما هو واقع لا بد منه أمام تفشي ظاهرة  اأمر  ات لا یعدالهیئ إنشاءأن  الجدیر بالذكرو 
 امـــــــــــــــــــــفي مهمة التنظیم بوجه ع طات متخصصة تقوم بمساعدة الدولةعن السلالدولة، وضرورة البحث 

 الإفرادوصل بین حلقة ال غیر تقلیدیة تقوم بدور أسالیب إتباعإلى  عقدة لأنها تهدفمشك  بلا هي مهمةو 
سیاسة  إتباعمن  انتهاج سیاسة العمل الوقائي أكثرإلى وسلطات الدولة، وتسعى الدولة من خلالها 

ضبط أعوان  منركزي لقمع الفساد والذي یتكون دیوان م إنشاءعلى  ، هذا وقد نص المشرع كذلك4العقاب
 إستراتیجیةل ضمن قیمة أثقر و صلاحیات أكث إعطائه كبرى في مجال أهمیةأولاه الشرطة القضائیة و 

 5الكبیر لجرائم الفساد في المجتمع التأثیر، تتماشي و أدلتهاتحري عنها وجمع الالبحث عن جرائم الفساد و 
  من خلال هذا  المطلب سیتم التطرق الى :و 

  الفرع الأول:  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته. 

وقائیة قبل  إجراءاتالمشرع  اتخذردع، كوسیلة ي كانت تعتمد العقاب خلافا لمبادئ التجریم التقلیدیة الت
  .6مكافحته یئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومناله إنشاءنجد  الإجراءات، ومن بین هذه وقوع الفساد

  

                                                             
    الملتقى الوطني الأول حول الجرائم  إلىمداخلة مقدمة  ،" الأموال"مسؤولیة البنوك وتبیض  ،بلوطار مھدي شراي عبد العزیز -1

  25، ص  2007أفریل  24/25الجزائر  یومي  –قتصادیة و التعدیلات التشریعیة   . جامعة قالمة المالیة في ظل التحولات الا     
  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحة (المعدل  والمتمم) 06/01القانون رقم من  16المادة  -2
  .لمتمم)المتعلق  بالوقایة  من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و ا 06/01القانون  من  17المادة -3
  .95ص ،مرجع سابقشیخ ناجیة،  -4
  مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني الثاني حول الفساد و آلیات   " دور الشرطة القضائیة في كشف جرائم الفساد"،،حاید سعاد -5

  .111، ص 2012افریل  4/5الجزائر، یومي  -معالجتھ، جامعة بسكرة   
  ملتقى الوطني الثاني  إلى، مداخلة مقدمة  ة  من الفساد ومكافحتھ، دورھا وسبل ترقیتھا"الھیئة الوطنیة للوقای" ،د غماد سعاد  -6

  .111،ص  2012/ افریل 04/05الجزائر ، یومیي  –حول الفساد و آلیات معالجتھ، جامعة بسكرة    
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  ة :ـــــــــــانونیـــــــــة القــــولا :  الطبیعأ

الاستقلال مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و طة من الفساد ومكافحته هي سلالهیئة الوطنیة للوقایة  
  1المالي و توضع تحت تصرف رئیس الجمهوریة.

یلزم من  ا الهیئة مالمتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة منح هذه  الأمممن اتفاقیة  06وقد ألزمت المادة 
الجزائر  كرسته ،  وهذا  ما هل أي تأثیر عن فعالة وبمنان بوظائفهم بصورةالقیام  الاستقلالیة لتملكینها من

  :2تظهر هذه الاستقلالیة من خلالو  ون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهمن القان 19في المادة 

یة صومات شخــــــــــــــــــــــــــمعللى ــــــــــــــلاطلاع عباظفین التابعین للهیئة المؤهلین  المو الأعضاء  قیام -
 ؛مهمات ذات  طابع سري، بتأدیة  الخاصة بهم قبل استلام مهو عموما على أیة معلوما

 ؛مهاامه لتأدیةوالمدیة اللازمة   تزوید الهیئة  بالوسائل البشریة -
 ؛العالي لمستخدمیهاو وین المناسب التك -
ترهیب أو الاهانة  ــــــــــال أوالضغط وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة في كل أشكال  نضمان أم -

بمناسبة ممارستهم  أویكن نوعه التي قد یتعرضون لها أثناء  تداء مهماالاع والشتم، أو
 ؛لمهامهم

 ؛بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتأدیة مهامها  تزوید الهیئة -
 ؛كوین المناسب والعالي لمستخدمیهاالت -
الترهیب  أو الاهانة  أو  طضمان أمن وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة في كل أشكال الضغ -

ممارستهم عتداء مهما یكن نوعه التي قد یتعرضون لها أثنا أول بمناسبة الإ م، أووالشت
 3لمهامهم.

  ثانیا : دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

  تكلف الهیئة لا سیما بالمهام التالیة :

وتعكس النزاهة  والشفافیة قانون ـــــــــــــــدولة ال مبادئ: للوقایة من الفساد  تجسد سیاسة شاملة اقتراح - 1
 ؛العمومیة والأموالوالمسؤولیة في تسییر الشؤون 

قتراح تدابیر وا خاصة، هیئة عمومیة أو الفساد، لكل شخص أو ات تخص الوقایة منتوجیهتقدیم  - 2
مع  القطاعات ذا التعاون كالفساد، و  من والتنظیمي للوقایة التشریعيخاصة منها ذات الطابع 

 ؛المهنة أخلاقیات والخاصة في إعداد  قواعد المعنیة العمومیة
                                                             

  .المتعلق  بالوقایة  من الفساد و مكافحتھ ( المعدل والمتمم) 06/01القانون من  18المادة  -1
  .101ص : مرجع سابق، سعاد دغمان -2
  ./ المتعلق بوالقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل والمتمم)06/01من القانون  19المادة  -3
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 ؛الأثار الضارة الناجمة عن الفسادإعداد  برمج  تسمح بتوعیة و تحسیس  المواطنین ب  - 3
الفساد  أعمالعن التي  یمكن أن تساهم  في الكشف  استغلال كل المعلوماتجمع و مركزة و   - 4

، عن  الإداریةالممارسات جراءات و لتشریع والتنظیم في الإوالوقایة منها، لا سیما البحث في ا
 ؛لإزالتهاتوصیات  تقدیم لأجلعوامل الفساد 

  من الفساد ومن مكافحته الوقایة إلىالرامیة  الإداریة الإجراءاتو  القانونیة للأدواتالدوري التقییم   - 5
 ؛النظر في مدى فعالیتهاو 

استغلال یة ودراسة و ن العمومیین بصفة دور بالموظفی التصریحات بالممتلكات الخاصة تلقي - 6
 .03 و 01فقرتیها  06أحكام المادة  مع مراعاةمعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها، ذلك ال

 ؛ري في  وقائع  ذات علاقة بالفسادبالنیابة  العامة لجمع الادلة و التح الاستعانة - 7
دوریة ــــــــــــــــــــــــــر الالتقاریالمباشرة میدانیا، على أساس  مالالأعو تنسیق ومتابعة النشاطات  مانض - 8

ه، التي ترد مكافحتمتصلة بمجال الوقایة من الفساد و تحالیل والتنظیمیة المدعمة بإحصائیات و 
 ؛تدخلین و المعنیینمالمن القطاعات و  إلیها

حة الفساد على مكافالتعاون مع هیئات التنسیق مابین القطاعات، وعلى  على تعزیز السهر - 9
 ؛الدوليني و الصعیدین الوط

المباشرة في مجال الوقایة من الفساد  الأعمال تعلق بالبحث عنعلى كل نشاط ی الحث -10
 ؛1ومكافحته  وتقییمها

  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته وتنظیمهما ثالثا : تشكیلة
المعدل  و المتمم  2012/ 02/ 07المؤرخ في  12/64رقم  المرسوم تضم  الهیئة حسب     

  یلي : ما 22/11/2006المؤرخ في  06/413للقانون 
أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة  06:  ویتشكل  من رئیس و  یقظة وتقییم  سمجل - 1

 سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة. 05
 :ویكلف بما یلي  :الرئیس - أ

ة من الفساد الوطنیالسیاسة  إطارفي  التي تدخل التدابیر تنفیذالهیئة، ل إعداد  برنامج عم -
م انامج عمل هیئة في النظر السهر على تطبیق بالتقییم،  الیقظة و سدارة أشغال  مجلإومكافحته، 

تمثیل   مكافحته،مجال الوقایة من الفساد و  الدولة في إطاراتتنفیذ  برنامج  تكوین الداخلي، إعداد و 
   یرتبط بموضوع الهیئة التسییركل عمل من أعمال  السلطات وهیئات الوطنیة و الدولیة، الهیئة لدى 

قصد تحریك  الأختامالعدل حافظ  وزیر إلىن وقائع ذات وصف جزائي تحویل الملفات التي تتضم
عند الاقتضاء تمثیل الهیئة  أمام القضاء  و في كل أعمال الحیاة المدنیة، ممارسة   دعمي العمومیةال

ون مع هیئات مكافحة  الفساد على المستوى تطویر التعاالسلطة السلمیة على  جمیع  المستخدمین، 
                                                             

  المتعلق  بالوقایة من الفساد ومكافحتھ( المعدل والمتمم). 06/01القانون من  20المادة  -1
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مجلس الیقظة  رأيأخد  بعدمات  بمناسبة التحقیقات الجاریة، یعد میزانیة الهیئة المعلو تبادل الدولي و 
على الاقل من تاریخ   یوم 15جدول أعمال كل اجتماع یرسله الى كل عضو قبل في التقییم، یعد 

 أیام . 08تقل عن  تماعات غیر العادیة دون أنجاتقلص هذه المدة بالنسبة كل الاجتماع و 
المستقلة التي تمثل المجتمع  ختیارهم من بین الشخصیات الوطنیةا :  یتمأعضاء المجلس  -  ب

 المدني و المعروفة بنزاهتها وكفاءتها.
استدعاء من رئیسه و یمكن أن  یعقد بناء على  اشتر 03: یجتمع المجلس مرة كل مهام المجلس-ج

 یر عادیة بناء على  استدعاء من  رئیسه و یقوم المجلس بالمهام التالیة:اجتماعات غ
 ؛برنامج عمل الهیئة  تنفیذ إطارتنشیط فرق عمل موضوعاتیة في  -
المساهمة في ة بالوقایة من الفساد ومكافحته و الدولیة المرتبطالمشاركة في التظاهرات الوطنیة و  -

 أعمالها.

  ل :ـــــــــــــــــاكــــــــــالهی_  2

: تزود الهیئة بأمانة عامة یرأسها امین عام یعین بموجب مرسوم رئاسي بناء على  الامانة العامة - أ
 نائب مدیر مكلف الوسائل و و عده نائب مدیر مكلف بالمستخدمین اقتراح من رئیس الهیئة و یسا

 : ا یليالعام تحت سلطة رئیس الهیئة م الأمینیكلف  والمحاسبة،  بالمیزانیة
 یط عمل هیاكل الهیئة و تنسیقها و تقییمها  ؛تنش -
 السهر على تنفیذ برنامج عمل الهیئة ؛ -
حصائل نشاطات الهیئة بالاتصال ة بإعداد مشروع التقریر السنوي و تنسیق الاشغال المتعلق -

 مع رؤساء الاقسام ؛
 .المالي لمصالح الهیئةضمان التسییر الاداري و  -

 : یكلف بما یلي :قسم الوثائق و التحالیل و التحسیس -  ب
 تحدید  قیام بكل الدراسات و التحقیقات والتحالیل الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك بهدفال -

 مكافحته ؛و  یاسة الشاملة للوقایة من الفساد طرائقه من اجل تنویر السالفساد و نماذج 
   ؛علیها اقتراح التوصیات الكفیلة بالقضاءلتي قد تشجع على ممارسة الفساد و دراسة الجوانب ا -
بیانات اللازمة لنشاطات الهیئة ومهامها حفظ الــــــالمتصلة ب الإجراءاتاقتراح دراسة وتصمیم و  -

 و توزیعها ؛ إلیهاالوصول و 
 اقتراح نماذج الوثائق المعیاریة في جمع المعلومات و تحلیلها ؛تصمیم و  -
ال المتعلقة بالوقایة من ا في التحلیل والاتصالمقاییس العالمیة المعمول بهدراسة المعاییر و  -

 مكافحته ؛الفساد و 
 الاعمال التحسیسیة بالتنسیق مع الهیاكل الاخرى في الهیئة ؛اقتراح و تنشیط البرامج و  -
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ـــــــة  هیئات العمومیـــــــــــــمستوى ال المهنة والشفافیة وتعمیمها على أخلاقیاتة ادخال قواعد ترقی -
 الخاصة ؛و 

حفظه  فساد ومكافحته وضمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیدان الوقایة من ال بي فيومكت تكوین رصید وثائقي -
 استعماله ؛و 

 اعداد تقاریر دوریة لنشاطاته ؛ -

  : یكلف بما یلي :قسم معالجة التصریحات بالممتلكات -ج    

من القانون  2 فقرة 6لأعوان العمومیین طبقا لنص المادة لتلقي التصریحات بالممتلكات  -
یتم ذلك عند حمایة للممتلكات العمومیة و  هذا ضمان للشفافیةافحته، و مكالمتعلق بالفساد و 

 البدء في الخدمة او بدایة العهدة الانتخابیة ؛
جراءاتو اقتراح شروط وكیفیات  -  تحویل التصریحات بالممتلكات ؛تجمیع مركز و  إ
 حفظها ؛و  بمعالجة التصریحات بالممتلكات وتصنیفها القیام -
 ا في الذمة المالیة ؛یحات المتضمنة تغییر استغلال التصر  -
 تؤدى الى المتابعات القضائیة ؛ أنالتي یمكن  جمع واستغلال العناصر -
 اعداد تقاریر دوریة لنشاطاته ؛ -

  : یكلف بما یلي :قسم التنسیق و التعاون الدولي -د 

مع المؤسسات  إقامتهاواجب ـــــبالعلاقات الالمتعلقة  الإجراءاتو تحدید واقتراح وتنفیذ الكیفیات  -
 ؛ الأخرىالهیئات الوطنیة و 

 جمع كل المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع افعال الفساد ؛ -
 عملها ؛الرقابة الداخلیة و  أنظمةبتقییم العمل على القیام أو القیام  -
 ممارسته ؛ المتعلقة بأعمال الفساد و الإحصائیاتتحلیل تجمیع ومركزة و  -
كن ان تكون محل متابعات استغلال المعلومات الواردة الى الهیئة بشأن حالات فساد یم -

 على ایلائها الحلول المناسبة ؛ قضائیة والسهر
نظمات المجتمع المدني ـــــــــــــمو  المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات  الإجراءاتو تطبیق الكیفیات  -

 مكافحته ؛تصة بالوقایة من الفساد و یة المخالدولوالهیئات الوطنیة و 
دراسة كل وضعیة تتخللها عوامل بینة لمخاطر الفساد من شأنها ان تلحق اضرار بمصالح  -

 البلاد ؛
المبادرة ببرامج و دورات تكوینیة یتم انجازها بمساعدة المؤسسات او المنظمات او الهیئات  -

 ته ؛مكافحیة المختصة بالوقایة من الفساد و الوطنیة و الدول
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 1اعداد تقاریر دوریة لنشاطاته . -

  و یمكن توضیح الهیكل التنظیمي  لهذه الهیئة كما یلي : 

  الهیكل التنظیمي  للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  :) 02- 02شكل (                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كافحته، دورها وسبل ترقیتها"، مداخلة مقدمة إلى  : سعاد دغمان، "الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومالمصدر        

  ،           2012أفریل  4/5الجزائر، یومي  -الملتقى الوطني الثاني حول الفساد وآلیات معالجته، جامعة بسكرة                

  .103ص:                

  

  

  

                                                             
  . 107،  106،  105،  104ص :  ص ، ص ص ، مرجع سابقدغمان سعاد  -  1

الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 
 مكافحتھ  

 الأمانة العامة 

قسم مكلف بالوثائق و التحالیل    

 _ رئیس          

رؤساء دراسات  4_       

ةاس_ مكلفون بالدر  

نائب مدیر مكلف بالمستخدمین و 
 الوسائل

مكتب مدیر مكلف بالمیزانیة و 
 المحاسبة 

 مجلس یقظة و تقییم

 _ رئیس 

اعضاء 6 -  

قسم مكلف بمعالجة التصریحات  
 بالممتلكات 

 _ رئیس         

رؤساء دراسات  4_       

 قسم مكلف بالتنسیق و التعاون الدولي

        _ رئیس   

رؤساء دراسات  4_       

 _ مكلفون بالدراسات
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  الفرع الثاني : الدیوان المركزي لقمع الفساد 

بین  2010اوت  6 المؤرخ في 10/05الدیوان طبقا للأمر  إنشاءعلى  ئرينص المشرع الجزا    
 1433 حرمــــم 13المؤرخ في  426/  11كیفیة سیره بالمرسوم الرئاسي رقم و  هتنظیمتشكیلته و 

 هذا الدیوان اضافة الى الهیئة الوطنیة لمكافحة إنشاءراء ، ولعل السبب و 2011دیسمبر  8موافق لـ ـــــــــــــــال
كذا المتحدة لمكافحة الفساد و  الأمم قعت على اتفاقیةالتي و من بین الدول  الجزائر أن لىإالفساد یعود 

فكان لابد علیها من استحداث المیكانیزمات اللازمة للعمل على  لمنع الفساد، الإفریقيیة الاتحاد اتفاق
همة البحث و التحري عن جرائم ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد یكلف بم1الوقایة و التصدي للظاهرة .

 2الفساد .

   اولا : الطبیعة القانونیة للدیوان 

مكافحة  إطارمعاینتها في مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة، تكلف بالبحث عن الجرائم و الدیوان مصلحة 
یوجد مقره  4، و یتمتع بالاستقلال في عمله و تسییره یوان لدى الوزیر المكلف بالمالیة، یوضع الد3الفساد 

  5.في الجزائر

  طة به بموجب التشریع الساري المفعول على الخصوص بما یأتي :نو المهام الم إطاریكلف الدیوان في 

 ؛ة تسمح بالكشف عن افعال الفساد ومكافحته ومركزه ذلك واستغلاله جمع كل معلوم -
حالةو وقائع الفساد  والقیام بتحقیقات في الأدلةجمع  -   الجهة القضائیة المختصة  مامأمرتكبیها للمثول  إ
 تبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة مع هیئات  مكافحة الفساد و  التساندتطویر التعاون و  -
من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات إجراء اقتراح كل  -

 6المختصة .

  

  

                                                             
  ، مداخلة مقدمة الى اعلتني الوطني الثاني حول الفساد و آلیات  " دور الشرطة القضائیة في كشف جرائم الفساد "، سعاد حاید -  1

   114، ص :   2012معالجتھ ، جامعة بسكرة ـ الجزائر ، افریل        
  المتعلق  2006فیفري  20المؤرخ في  01 – 06م للقانون رقم المتم 2010غشت  26مؤرخ في  05 – 10من الامر رقم  4المادة  -  2

  .2010سبتمبر  1مؤرخة في  – 50بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ، الجریدة الرسمیة ، العدد      
    ، ھان المركزي لقمع الفساد و تنظیم، یحدد تشكیلة الدیو 2011دیسمبر  8مؤرخ في  426 – 11من المرسوم الرئاسي  2المادة  -  3

  كیفیات سیره .و     
   ، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ  2011دیسمبر  8، مؤرخ في  426 – 11من المرسوم الرئاسي  3ـ المادة  4

  كیفیات سیره .و     
    زي لقمع الفساد و تنظیمھ ، یحدد تشكیلة الدیوان المرك 2011دیسمبر  8، مؤرخ في  426 – 11من المرسوم الرئاسي  4المادة  -  5

  كیفیات سیره .و      
  ، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره  426-11المرسوم الرئاسي  من 5المادة  -  6
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  ثانیا تشكیلة الدیوان 

  یتشكل الدیوان من :  

  ؛باط و اعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطنيض -
 ؛ضباط و اعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة  -
 اعوان عمومیین ذو كفاءات اكیدة في مجال مكافحة الفساد  -

  1. الإداريالتقني للدیوان زیادة على ذلك مستخدمین للدعم و 

ف الدیوان بموجب قرار اعوان الشرطة القضائیة و الموظفون الموضوعین تحت تصر و  ویظل كذلك ضباط
  2الوزیر المعني .زیر المالیة و  ومشترك بین 

كما یمكن الدیوان ان یتعین بكل خبیرا و مكتب استشاري او مؤسسة ذات كفاءات اكیدة في مجال مكافحة 
  3الفساد .

ون التابعین للوزارات المعنیة الذین یمارسون مهامهم في الموظفالشرطة القضائیة و  وأعوانیظل ضباط 
  4المطبقة علیهم .  الأساسیةالقانونیة ظیمیة و نالتالدیوان خاضعین للأحكام التشریعة و 

   ثالثا : تنظیم الدیوان الوطني لقمع الفساد

مهامه حسب  هىناء على اقتراح من وزیر المالیة وتاسي بنرئالدیوان مدیر عام یتعین بمرسوم  یسیر    
  5نفسها . الأشكال

مدیریة للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدیر العام تنظم ویتكون الدیوان من دیوان ومدیریة للتحریات و  
السلطة المكلفة بالوظیفة مكلف بالمالیة و ـــــــــــــــــــرك بین الوزیر المدیریات فرعیة یحدد عددها بقرار مشت

  7مدیري الدراسات . 5ئیس الدیوان یساعد ر و  ، 6العمومیة 

 وظائف علیا في الدولة م، ورئیس الدیوان و مدیري الدراسات ومدیرین، ونواب المدیرین اوظائف المدیر الع
عام ـــــــــــــالمدیر الف العلیا في الدولة للأمین العام، و الوظائ إلى، استنادا وتصنف وتدفع مرتباتها على التوالي

  1المدیرین على مستوى الادارة المركزیة في الوزارة . نوابوالمدیرین و 
                                                             

  .ت سیره، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیا 426-11المرسوم الرئاسي  من 6المادة  -  1
  .، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره 426-11المرسوم الرئاسي  من 8المادة  -  2
  .، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره 426-11المرسوم الرئاسي  من9المادة  -3
  .، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره 426- 11المرسوم الرئاسي  من7لمادة ا -4
  .، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره 426-11المرسوم الرئاسي  من10المادة  -5
  .لفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع ا 426-11المرسوم الرئاسي  من11المادة  -6
  .، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره 426-11المرسوم الرئاسي من 12المادة  -7
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   :یكلف المدیر العام للدیوان على الخصوص بما یأتيو  

 ؛اعداد برنامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ -
 ؛نظامه الداخلي مشروع التنظیم الداخلي للدیوان و اعداد  -
  ؛السهر على حسن سیر الدیوان و تنسیق نشاط هیاكلي -
  ؛الدوليو تبادل المعلومات على المستوین الوطني اون و تطویر التع -
 ؛ممارسة السلطة السلیمة على جمیع مستخدمي الدیوان  -
 2اعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه الى الوزیر المكلف بالمالیة . -

   رابعا : كیفیات سیر الدیوان 

للدیوان الى استعمال كل الوسائل المنصوص علیها  الشرطة القضائیة التابعون أعوانو یلجأ ضباط       
 في التشریع الساري المفعول من اجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم .

یؤهل الدیوان للاستعانة ، عند الضرورة بمساهمة ضباط الشرطة القضائیة او اعوان الشرطة القضائیة و 
كیل الجمهوریة لدى و  إعلامكل الحالات،  ، ویتعین فيالأخرىن لمصالح الشرطة القضائیة التابعی
  3، مسبقا بعملیات الشرطة القضائیة التي تجري في دائرة اختصاصه .كمةالمح

عندما  ،الأخرىمصالح الشرطة القضائیة لشرطة القضائیة التابعین للدیوان، و ا أعوانو ویتعین على ضباط 
لعدالة كما یتبادلون الوسائل المشتركة یشاركون في نفس التحقیق ان یتعاونوا باستمرار في مصلحة  ا

 اهمة التي تلقاها كل منهم في سیرالمس إلى إجراءاتهم ت تصرفهم و یشیرون فيـــــــــلموضوعیة تحا
  4التحقیق .

عندما یكون عون عمومي  تحفظي إداري إجراءباتخاذ كل السلیمة یمكن لدیوان ان یوصى السلطة و 
  5اد .موضع شبهة في و قائع تتعلق بالفس

  

 

  
                                                                                                                                                                                              

  .، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره 426-11المرسوم الرئاسي  من13المادة  -1
  .، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره 426-11المرسوم الرئاسي  من14المادة  -2
  .، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره 426- 11لمرسوم الرئاسي ا من 21المادة  -3
  .ھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره، المحدد لتشكیل 426-11المرسوم الرئاسي  من21المادة  -4
  .، المحدد لتشكیلھ الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره 426-11المرسوم الرئاسي  من21المادة  -5
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  جرائم الفساد الإداري والمالي متابعة إجراءاتالمبحث الثاني : 

مكافحته تعدیلات جوهریة على كیفیة قمع جرائم الفساد، وتمتاز ادخل قانون الوقایة من الفساد و  لقد       
جرائم  ة بحیث تخضع مبدئیاقواعد القانون العام بالنسبة لإجراءات المتابع إلىهذه التعدیلات بالعودة 

اجل تحریك الدعوى  لإجراءات متابعة نفسها التي تحكم جرائم القانون العام كعدم شكوى منالفساد 
نافذ  إجرائيتتسلح بالوسائل اللازمة لمكافحة الفساد وعلى رأسها نظام  أنفعلى العدالة  العمومیة مثلا،

ع ضباط الشرطة القضائیة وفعال منها أحكام خاصة بشأن التحري للكشف عن الفساد حیث مكن المشر 
من اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الكلام، والقیام بعملیات التسرب. وحتى تتمكن الدول من 

من خلال المطالب  الإجراءاتسیتم التطرق إلى هذه  وعلیه1ردع الفساد یجب ان تتعاون فیما بینها.
  :ةتیالآ

   لام والتقاط الصورالمطلب الأول : اعتراض المراسلات و تسجیل الك

لقاضي التحقیق أن  أوإذا اقتضت ضرورات التحري على الفساد یجوز لوكیل الجمهوریة المختص       
  یأذن بما یلي :

 ؛اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق و سائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة * 

      الأصواتتثبیت وبث و تسجیل وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من اجل التقاط و * 
أو خاص  و عدة أشخاص في أي مكان عام أوالكلام المتفوه به بصفة خاصة و سریة من طرف شخص 

 2ذلك . التحرياقتضت ضرورات  إذامكان  أيأو التقاط الصور لأي شخص في 

راء تسجیلات عن طریقها بواسطة الوسائل العلمیة إجفهذه الإجراءات التي تباشر خفیة، ویمكن    
لأحداث معینة كاستخدام الوسائل التقنیة لتسجیل المحادثات الهاتفیة او غیرها أو أي تسجیل صوتي عن 
طریق رقابة الهواتف مع تسجیل الأحادیث التي تتم عن طریقها، أو تركیب میكروفونات حساسة حتى 

 إشاراتل عن طریق التقاط خاصة، كما قد یتم التسجی أشرطةتستطیع التقاط الأصوات وتسجیلها على 
  3بأجهزة دقیقة خاصة . إثباتهلاسلكیة أو إذاعیة ، أو عن طریق التصویر الفوتوغرافي لما یراد 

   

                                                             
  . 111ع سابق ، ص : ، مرج"المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 01-06جریمة الرشوة في ظل القانون  ،"_ بوعـزة نضیرة 1
  ، جریدة ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966جوان  8، المؤرخ في  155 - 66الأمر رقم من  1فقرة  5مكرر  65_ المادة  2

  ( المعدل و المتمم) 1966جوان  10، مؤرخة في 48رسمیة عدد       
  . 112، مرجع سابق ، ص :  بالوقایة من الفساد و مكافحتھالمتعلق  01-06جریمة الرشوة في ظل القانون _ بوعـزة نضیرة :  3
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  1اقتضت ذلك ضرورات التحري على الفساد، والتحقیق الابتدائي في جرائمه . إذاكل هذا و   

المحلات السكنیة او غیر السكنیة  ىإلإن الإذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة یسمح بالدخول   
  2. الأماكنالذین لهم الحق على تلك  الأشخاصرضا مواعید المحددة وبغیر علم و خارج ال

وفي هذا خروج عن القواعد العامة فیما یخص عدم التقید بالمواعید المحددة للتفتیش بحیث انه لا یجوز   
كذلك فیما ، و 3لا بعد الثامنة مساءا امسة صباحا، و تها قبل الساعة الخالبدء في تفتیش المساكن و معاین

یخص عدم علم المعني بالأمر، لأن المشرع لم یشترط استظهار الإذن قبل الدخول الى المسكن   
ومن جهة أخرى لم یشترط حضور المعني بالأمر ، لأن التفتیش طبقا  4والشروع في التفتیش من جهة،

ذا تعذر علیه ذلك فإن ضابط الشرطة القضائیة عني بالأمر، و ب ان یتم بحضور المللقواعد العامة یج إ
ذا امتنع عن ذلك، أو كان هاربا یتعین على ضابط الشرطة القضائیة ان  ملزم بأن یكلفه بتعیین ممثل له وإ

  5یقوم بالتفتیش بحضور شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته .

لسكنیة   أو المحلات ا إلىالفساد فیما یخص الدخول فالمشرع قد أعطى خصوصیة لظاهرة  وبالتالي   
رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن، على أن تنفیذ غیر السكنیة في أي وقت وبغیر علم و 

تلك العملیات المأذون بها على هذا الأساس تبقى تمارس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة 
ى ذلك إذن من قاضي التحقیق ائي تتم العملیات المذكورة بناءا علوفي حالة فتح تحقیق قض ، 6المختص

  7تحت مراقبة مباشرة .و 

ذا كانت تلك العملیات یقصد        یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني  أماكنفي  إجراءهاوإ
  8فیجب اتخاذ مسبقا جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام ذلك السر .

ذا اكتشفت أث    كیل ر تلك التي ورد ذكرها في ترخیص و غی أخرىناء القیام بتلك العملیات جرائم وإ
  9الجمهوریة أو قاض التحقیق ، فإن ذلك یعد سببا لبطلان الإجراءات العارضة .

  

                                                             

  ، المؤرخ 22 – 06، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء آخر تعدیل بموجب القانون رقم _ حزیط محمد  1

  . 70، ص : 2007، الطبعة الثانیة ، دار ھومة ، الجزائر،  2006دیسمبر  20في     
  ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة . ( المعدل و المتمم ). 155 – 66من الامر رقم  2فقرة  5مكرر  65المادة  -  2
  ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم ). 155 – 66من الامر رقم  1فقرة  47المادة  -  3
  راءات الجزائیة ( المعدل و المتمم) .، المتضمن قانون الاج 155 – 66من الامر رقم  1فقرة  44المادة  -  4
  ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم ). 155 – 66من الامر رقم  1فقرة  45المادة  -  5
  ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم ). 155 – 66من الأمر رقم  3فقرة  5مكرر  65المادة  -  6
  ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم). 155 – 66من الأمر رقم  4فقرة  5كرر م 65المادة  -  7
  ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم). 155 – 66من الأمر رقم  1فقرة  6مكرر   65المادة  -  8
  .قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم) ، المتضمن 155 – 66من الأمر رقم  2فقرة  6مكرر   65المادة  -  9
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لى بالقیام بالعملیات المذكورة كل العناصر التي تسمح بالتعرف ع الإذنولقد استلزم المشرع ان یتضمن   
الجریمة التي  أیضایتضمن  أنغیرها ، و یة او المقصودة سكن لوب التقاطها والأماكنالاتصالات المط

هذا وقد حدد المشرع شكل الإذن بأن یكون مكتوبا  والمدة المقدرة 1هذه التدابیر و مدتها . إلىتبرر اللجوء 
تضیات التحري و قانونا لإجراء تلك العملیات بأن تكون لمدة اقصاها اربعة اشهر قابلة للتجدید حسب مق

و لأجل التكفل بالجوانب التقنیة لعملیات اعتراض 2التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة .
المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور یجوز لوكیل الجمهوریة او لضابط الشرطة القضائیة الذي 

یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة اذن له و لقاضي التحقیق او ضابط الشرطة القضائیة الذي ینیبه ان 
فإذا تم  3او وحدة او وهمیة عمومیة او خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة للقیام بذلك .

مباشرة تلك لعملیات وجب على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له او المناب من طرف القاضي 
لات، وكذا عن كل عملیات وضع المختص ان یحرر محضرا عن كل عملیة اعتراض و تسجیل المراس

الترتیبات التقنیة وعملیات الالتقاط و التثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري و یذكر فیه تاریخ و 
و على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له او المناب من 4ساعة بدایة هذه العملیات و الانتهاء منها .

یع المراسلات او الصور او المحادثات المسجلة و طرف القاضي المختص ان یقوم بوصف و نسخ جم
المفیدة في اظهار الحقیقیة في محضر یودع بالملف .و إذا كانت المكالمات قد تمت بالغة الاجنبیة تنسخ 

  5و تترجم عند الاقتضاء بمساعدة مترجم یسخر لهذا الغرض . 

  المطلب الثاني : التسرب. 

لولایات المتحدة الامریكیة بحیث یسمح لضابط أو عون الشرطة یستعمل هذا الإجراء بشكل واسع في ا   
لا یجوز عند الضرورة الجرائم المذكورة  و ان یرتكب ستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة و القضائیة ان ی

  6تحت طائلة البطلان ان تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائم .

   الفرع الأول : تعریف التسرب

ملیة التسرب القیام بمراقبة المشتبه في ارتكابهم جرائم الفساد بإیهام المتسرب لهؤلاء یقصد بع        
ضابط الشرطة  إلى الإجراءانه فاعل مهم او شریك لهم ، بحیث منحت سلطة القیام بهذا  الأشخاص

د   ، وذلك متى اقتضت ضرورات التحري أو التحقیق في جرائم الفسا7القضائیة المكلف بعملیة التنسیق 

                                                             
 .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم) 155 – 66من الأمر رقم  1فقرة  7مكرر   65المادة  -  1
    .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم) 155 – 66من الأمر رقم  2فقرة  7مكرر   65المادة  -  2
  .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم) 155 – 66من الأمر رقم  8مكرر   65المادة  -  3
  .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم) 155 – 66من الأمر رقم   9مكرر   65المادة  -4
  .انون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم)، المتضمن ق 155 – 66من الأمر رقم   10مكرر  65المادة  -5
  . 128، مرجع سابق ، ص :  ھلال مراد -  6
  ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ( المعدل و المتمم) 155 – 66فقرة من الأمر رقم  12مكرر  65المادة  -  7



  الآلــــــــــــــــــيات الــــــــــــقانونية لمكافحة الفساد الإداري والمالي                                                               الفصل الثاني

 
64 

بحیث یجوز لوكیل الجمهوریة او لقاضي التحقیق بعد اخطار و كیل الجمهوریة ان یأذن تحت رقابته 
  1حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب .

إن عملیة التسرب لا یجوز قانونا مباشرتها الا بإذن مكتوب ومسبب من وكیل الجمهوریة ، وذلك       
التي تبرر اللجوء الى هذا الإجراء، وهویة ضابط الشرطة تحت طائلة البطلان، مذكور فیه الجریمة 

القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته، وأن یحدد هذا الإذن مدة عملیة التسرب التي لا یمكن ان 
تتجاوز اربعة أشهر، و یمكن ان تجدد تلك العملیة حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس 

جوز للقاضي الذي رخص بإجرائها ان یأمر في اي وقت بوقفها قبل انقضاء الشروط الشكلیة و الزمنیة و ی
 2بعد الانتهاء من التسرب . الإجراءاتالمدة المحددة .و تودع هذه الرخصة في ملف 

  الفرع الثاني : القیام بعملیة التسرب 

یة عون الشرطة القضائیة أن یستعمل هو یام بعملیة التسرب یسمح لضابط او لأجل الق      
للأشخاص الذین یسخرونهم لهذا الغرض دون ان یكونوا مسؤولین جزائیا كما یسمح لهم و  ،ستعارةــــــــــــــــــــــــــــم

  القیام بما یلي :

اقتناء أو حیازة أو نقل آو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل * 
 ستعملة في ارتكابها .علیها من ارتكاب الجرائم او م

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني او المالي، و كذا * 
التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال و لا یجوز تحت طائلة البطلان ان تشكل هذه  وسائل النقل أو

 .3الافعال تحریضا على ارتكاب الجریمة 

شرع على ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب ان یحرر تقریرا یتضمن الم ولقد اوجب 
العناصر الضروریة لمعاینة الجریمة غیر تلك التي تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب و كذا 

  . 4الأشخاص المسخرین 
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   .الفرع الثالث : عقوبات الكشف عن هویة الأعوان المتسربین

المشرع إظهار الهویة الحقیقیة لضابط أو أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة  حضر      
مرحلة من مراحل الإجراءات، بحیث قرر عقوبات جزائیة ضد كل من  أيالتسرب تحت هویة مستعارة في 

وفاة  أو أصولهم أو أبنائهم أو أزواجهمضد  أوعنف ضدهم  أعمالیتسبب كشفها في  أویكشف هویتهم 
  كما یلي :  الأشخاصاحد هؤلاء 

خمس سنوات   إلىالشرطة القضائیة بالحبس من سنتین  أعوان أویعاقب كل من یكشف هویة ضابط  -
  دج . 200.000دج الى  50.000و بغرامة من 

ذا تسبب الكشف عن الهویة في  - جرح على احد هؤلاء الاشخاص أو  أوضرب  أوعنف  أعمالوإ
عشر سنوات و  إلىصولهم المباشرین، فتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات أزواجهم أو أبنائهم أو أ

  دج . 500000 إلىدج  200.000الغرامة من 

 إلىفتكون العقوبة الحبس من عشر سنوات  الأشخاصبب هذا الكشف في وفاة احد هؤلاء ست ذاإ و  -
اع ضابط الشرطة هذا و یجوز سم 1دج  1.000.000 إلىدج  500.000عشرین سنة، و الغرامة من 

  2الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیة دون سواه كشاهد على العملیة . القضائیة

ذا تقرر وقف عملیة التسرب أو انقضت المهلة المحددة لها في رخصة التسرب دون تمدیدها  ودون    وإ
مواصلة أن یتمكن العون المتسرب من توقیف عملیات المراقبة في ظروف تضمن أمنه فإنه یمكنه 

أو وثائق أو أموال أو منتوجات  حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أوالنشاطات المتعلقة باقتناء 
والتخزین أو الإیواء  ارتكابه، وكذا وسائل النقل معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجریمة مستعملة في 

 الضروري الكافي لتوقیف عملیات المراقبة و الحفظ التي سبق ذكرها، دون أن یكون مسؤولا جزائیا للوقت 
القاضي الذي رخص بإجراء عملیة التسرب  إخبارأشهر، مع ضرورة  أربعةعلى ان لا یتجاوز ذلك مدة 

  تلك في اقرب الآجال . 

ذا انقضت مهلة أربعة أشهر تلك دون     یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف  أنوإ
  .3 الأكثرعلى  أشهر أربعةیرخص بتمدیدها لمدة  أنقاضي تضمن أمنه، یمكن لهذا ال

الترصد  أحكامالجزائیة اكتفى بتبیان  الإجراءاتلقانون  الأخیرالمشرع بموجب التعدیل  أنما یلاحظ و   
  الالكتروني و الاختراق ( التسرب ) دون التطرف لإجراءات التسلیم المراقب رغم حاجتها لتشریع ناظم لها.
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  1متلبسین بجرمهم . الإجرامراء یتم بمناسبة التعاون الدولي لضبط مرتكبي هذا الإجو    

 إهدارالسلطات التي فصلها المشرع بموجب هذا القانون هي سلطات غیر مألوفة لأن فیها إن        
یجب على  الأحوالو انتهاكا للحریات، و في كل  الأولیةمرحلة التحریات  أثناءلضمانات المشتبه فیه 

تشاوري مع المعنیین، لا تأخذ صورة  إطارالجمهوریة و قضاة التحقیق استعمالها بحذر، و في وكلاء 
  2. الإجرامانتهاك الحریات، و إنما صفة قمع 

    المطلب الثالث : التعاون الدولي في مكافحة الفساد

تحدة لمكافحة الم الأممفي اتفاقیة  الأطرافالمعاملة بالمثل خاصة تتعاون الجزائر، وفي إطار       
الفساد في مجال التحریات والمتابعات والإجراءات القضائیة والمتعلقة بجرائم الفساد بصفة عامة ولا یمكن 

بتزوید القضاء بسلطات خاصة تمكنه من ردع مرتكبیه  إلاأن تتم مكافحة الفساد بالفعالیة اللازمة 
ذلك من خلال ما و  3من استرداده خصوصا من خلال مصادرة محل الجریمة و تمكین الطرف المتضرر 

  یلي :

    ول: منع و كشف و تحویل العائدات الإجرامیةالفرع الأ 

المعنویین المتعاملین و  مالیة بإخضاع الأشخاص الطبیعیین لقد ألزم المشرع البنوك و المؤسسات ال       
التدابیر الواجب  إلىة بالإضاف ملیاتهم التي تتطلب متابعة خاصة، فحص دقیق لحساباتهم و ع إلىمعها 

اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجیل العملیات، كما تأخذ بعین الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها 
الطبیعیین والمعنویین  الأشخاص، خصوصا فیما یتعلق بهویة  الأجنبیةالتعامل مع السلطات  إطارفي 

مؤسسات بالحفاظ على كشوف عملیات الزبائن      الذین یجب مراقبة حساباتهم بدقة، كما تلزم هذه ال
تتضمن هذه  أنوحساباتهم لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاریخ آخر عملیة مدونة فیها على 

 الإجراءاتو تهدف هذه 4أن أمكن عن هویة المالك المنتفع .علومات كافیة عن هویة الزبائن، و الكشوف م
یقوم بها بعض العملاء مستغلین نقص المعلومات عنهم، أو  الحد من العملیات المشبوهة، والتي إلى

یكون حائلا دون  أنمن شأن التعاون الدولي في هذا المجال كغطاء لها ، و  صحتها، أو عدم صحتها
 إلىبنوك لیس لها و جود مادي و لا تنسب  إنشاءتحقیق ذلك . كما منع المشرع كذلك في هذا القانون 

من  الأخیرةأكثر من هذا منع البنوك المنشأة في هذه ة و هذا في الجزائر، و خاضعة للرقاب مجموعة مالیة
 إلىلا تنسب لبنوك التي لیس لها حضور مادي  و التعامل مع مؤسسات مالیة أجنبیة، تسمح باستخدام ا
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فالبنوك التي لها حضور  1مجموعة مالیة خاضعة للرقابة ، و ذلك لمنع تحویل عائدات الفساد و كشفها .
مباشرتها لأعمالها المصرفیة، على العكس من البنوك  كون خاضعة للرقابة عند تأسیسها وأثناءمادي ت

  2التي یكون لها حضور مادي .

   .الفرع الثاني : الحساب المالي المتواجد بالخارج و تقدیم المعلومات

  سیتم التطرق لهما كالأتي : و       

    لمالي المتواجد بالخارجأولا: الحساب ا

أو  أجنبيلقد ألزم المشرع كذلك الموظفین العمومیین الذین لهم مصلحة في حساب مالي في بلد       
     علاقةــــــــــــحق أو سلطة توقیع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن یبلغوا السلطات المعنیة عن تلك ال

  3الحسابات .أن یحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك و 

  ثانیا : تقدیم المعلومات

إضافة إلى كل ما سبق فان قانون الوقایة من الفساد ومكافحته حث على التبادل المتماثل بین         
السلطات الوطنیة والأجنبیة المختصة بالمعلومات المالیة المفیدة المتوفرة لدیــها والتي تساعد إجراء 

 4تحقیقات أو متابعات قضائیة .

  فرع الثالث : استرداد الممتلكاتال

الجهات  أمامترفع دعوى  أنالمتحدة لمكافحة الفساد  الأممیمكن لأي دولة طرف في اتفاقیة        
القضائیة المدنیة الجزائریة للمطالبة بالاعتراف في حقها في ملكیة العائدات المتحصل علیها من جرائم 

للأموال المتحصل علیها من تلك الجرائم ، في نفس السیاق  الفساد و ذلك باستصدار حكم یعترف بملكیتها
المحكوم علیهم بسبب هذه الجرائم بدفع تعویض للدولة  أيالمعنیین  الأشخاص إلزامیمكن للقسم المدني 

 أنجراء ذلك. و تجنبا لأي نزاع یتعین على المحكمة التي تنظر في طلب المصادرة  أضرارعما لحقها 
طرف في  أخرىلحمایة حقوق الملكیة المشروعة، و التي قد تطالب بها دولة  تحفظیة إجراءاتتتخذ 

  6.  المقررةالجزائري طبقا للقواعد والإجراءات  الإقلیمتعتبر نافذة في  5الاتفاقیة.
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ففي بعض الأحیان لا یكون للقضاء الجزائري اختصاص بالنظر في هذه الجریمة و رغم ذلك یتم    
 الأجنبیةالقضائیة  الأحكامالجزائري، بحیث سمح المشرع بنفاذ  الإقلیم إلىمنها  المتحصلة الأموالتهریب 

كما أن  1،المقررة  على تراب الجمهوریة الجزائریة وفقا للقواعد والإجراءات بالمصادرة و ذلك أمرتالتي 
 أوعدات الم أوالممتلكات  أوالأحكام القضائیة الأجنبیة التي أمرت بتجمید أو حجز عائدات الفساد 

الجزائري و تعمل  الإقلیمكانت معدة للاستخدام في ارتكابها تعتبر نافذة في  أوالتي استخدمت  الأدوات
كافیة  أسبابتكون هناك  أنالسلطات القضائیة الجزائریة المختصة على تنفیذه في حدود الطلب بشرط 

علق الأمر بطلب ادرة، و ذلك اذا تالمص إلىلتبریر هذا الإجراء، ووجود ما یدل على مال هذه الممتلكات 
  2فقا للإجراءات المقررة .تجمید أو حجزها و 

 أدرىالحساسة بأجهزة وزارة العدل، و التي هي  الإجراءاتمهما یكن، فان المشرع اشترط مرور هذه و    
و  بشؤون التعاون الدولي وأعلم باتفاقیات التعاون القضائي، وأكثر إدراكا لموجبات المعاملة بالمثل

مقتضیات التجنید الدولي لمكافحة الفساد، لذلك و ضع قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قواعد إجرائیة 
وعلیه  3لتمكین أي دولة طرف في اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد من الاستعانة بالقضاء الجزائري.

للممتلكات المتأتیة من جرائم الفساد لأي دولة أجنبیة أن ترفع لوزارة العدل طلبات الحجز أو التجمید 
تها القضائیة القاضیة االتقدم لدى الوزارة بقرار  أیضاوالوسائل المستعملة في هذه الجریمة كما یجوز لها 

موجودة بالجزائر وان  الأموالتكون  أنبالمصادرة مبدیة رغبتها في تنفیذها بالجزائر ویشترط لكل ذلك 
العدل كامل  ولوزارة4طرفا في اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد . تكون الدولة التي تتقدم بالطلب

السلطان في التصرف في هذه الطلبات، إذ یمكنها إحالتها على النائب العام المختص، والذي یتولى بدوره 
  5المحكمة المختصة . إلىالطلب  إرسال

فان بطلبات النائب العام  مرفقا وعلى كل جهة قضائیة مختصة عندما تتلقى طلب الحجز أو التجمید  
لها سلطة الموافقة على الطلب، شریطة وجود أسالیب كافیة لتبریر هذه الإجراءات، ووجود ما یدل على 

ت ثابتة، توافق على الطلب بناءا على معطیا أن أیضامال تلك الممتلكات هو المصادرة ، و یمكنها  أن
  6ن في القضیة بالخارج .الضالعی الأشخاصسیما إیقاف أو اتهام احد لا

                                                             
  . 132، ص :  ابقمرجع سھلال مراد ،  -  1
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم )،  01 – 06رقم  القانونمن  1فقرة  64المادة  -  2
  . 133، ص :  ، مرجع سابقھلال مراد  -  3
  ) المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم، 01 – 06القانون رقم من  1فقرة  67المادة  -  4
  یقصد بالمحكمة حیث : المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم )، 01 – 06القانون رقم  من 2فقرة  67المادة  -  5

من  3فقرة  64المادة المختصة رئیس المحكمة الذي یقع بدائرة اختصاصھا مكان وجود الاموال ، و یستنط ھذا الحكم من المادة       
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ التي مفادھا ان طلبات الحجز و التجمید تتولى النیابة العامة عرضھا   01 – 06الامر رقم 

  على المحكمة المختصة التي تفصل فیھا و فقا للإجراءات المقررة في مادة القضاء الاستعجالي .
  .یة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم )المتعلق بالوقا، 01 – 06القانون رقم  من 2فقرة  64المادة  -  6
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التدابیر التحفظیة،  إلغاءالمصادرة او  إلىللدول رفض التعاون الرامي  أجازوالمشرع في هذا القانون قد    
ذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات  أدلةإذا لم ترسل الدولة الطالبة  كافیة في وقت معقول، وإ

 أسبابي، یمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لدیها من تحفظ إجراء أيقیمة زهیدة غیر انه قبل رفع 
  1التحفظیة . الإجراءات إبقاءتبرر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجموعة من الوثائق طلبات التعاون ب إرفاقكما تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد اشترط         
فاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف، وما یقتضیه القانون، كذلك المعلومات اللازمة وفقا لما تقرره الاتو 

یشترط ان تقدم هذه الطلبات وفقا لإجراءات وشكلیات محددة لضمان فعالیة هذا القانون، ولتكون التدابیر 
للاعتراض، فبعد أن تحرر الدولة طلبها لمصادرة عائدات جرائم الفساد آو  أبواباالمتخذة قانونیة لا تفتح 

میدها آو حجزها إذا كان هناك ما یؤكد مالها الى المصادرة ترفق معه بیانا للوقائع التي استندت علیها تج
لتقدیم طلبها، و تحدیدا للممتلكات المراد مصادرتها تحدیدا دقیقا وواضحا لیمكن استصدار حكم بالمصادرة 

ان یتضمن الوقائع المحددة لنطاق تنفیذ حكم بالمصادرة، فیشترط وجود بی إلى.أما إذا كان الطلب یهدف 
 2المصادرة عن الدولة الطالبة و التصریح بأن الحكم نهائي . أمرتنفیذ 
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   والمالي الإداريالمبحث الثالث : العقوبات المقررة لجرائم الفساد 

القانون  ، وهو1وردت العقوبات المقررة لمختلف جرائم الفساد في قانون مستقل عن قانون العقوبات      
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. والذي تضمن مجموعة من العقوبات الأصلیة  01–06رقم 

والتكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعي والمعنوي، هذا بالإضافة إلى أحكام أخرى والمتعلقة أساسا 
وبات من خلال المطالب بجرائم الفساد الإداري والمالي، وعلى هذا الأساس سیتم التطرق إلى هذه العق

  الآتیة: 

  المطلب الأول : العقوبات الأصلیة

وهي العقوبات  المتضمن قانون العقوبات، 156–66رد مفهوم العقوبات الأصلیة في الأمر رقم و          
وفیما یلي سیتم التعرض إلى العقوبات 2. أخرىعقوبة  أیةتقترن بها  أنالتي یجوز الحكم بها دون 

  بالنسبة للشخص الطبیعي، وبالنسبة للشخص المعنوي: الأصلیة وذلك

  لشخص الطبیعيلصلیة المقررة ول : العقوبات الأالفرع الأ 

عقوبات أصلیة متعلقة بجرائم الفساد وسیتم التطرق إلى بعض منها  إلىیتعرض الشخص الطبیعي      
  فیما یلي:

  أولا: بالنسبة لرشوة في مجال الصفقات العمومیة

 1.000.000) سنة، وبغرامة مالیة من  20) سنوات إلى عشرین (  10الحبس من عشر( یعاقب ب    
لغیره بصفة مباشرة  أودج، كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه  2.000.000دج إلى 

أو تنفیذ  إبرامغیر مباشرة، أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد  أو
 الإداريأو عهد أو ملحق باسم الدولة  أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع  صفقة

  3المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري او المؤسسات العمومیة الاقتصادیة . أو

  جانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیةثانیا: رشوة الموظفین العمومین الأ

دج الى  200.000) سنوات و بغرامة من 10عشر ( إلى) 02الحبس من سنتین (یعاقب ب    
  دج  1.000.000

                                                             
جوان  11، مؤرخة في 49، جریدة رسمیة عدد قانون العقوبات، المتضمن 1966جوان  8، المؤرخ في 156 – 66الأمر رقم  -  1

  ( المعدل و المتمم).  1966
  .المتضمن قانون العقوبات ( المعدل و المتمم )، 156 – 66الأمر رقم من  04المادة  -  2
  .لفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم )المتعلق بالوقایة من ا،  01 – 06القانون رقم  من 27المادة  -  3
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أو  و موظفا في منظمة دولیة عمومیة بمزیة غیر مستحقة أ أجنبیاكل من وعد موظفا عمومیا * 1
أو  و غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أمنحه إیاها، بشكل مباشر  أوعرضها علیه 

  عمل من واجباته أداءو الامتناع عن أكیان أخر، لكي یقوم ذلك الموظف بأداء عمل  أوشخص  لصالح
 أوو أي امتیاز غیر مستحق ذي صلة بالتجارة الدولیة أو المحافظة على صفقة أو ذلك بغرض الحصول 

 بغیرها .

یر مستحقة موظف في منظمة دولیة عمومیة ، یطلب او یقبل مزیة غ أو أجنبيكل موظف عمومي * 2
        و كیان آخر، لكي یقوم بأداء عملأو لصالح شخص أبشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء لنفسه 

 1عمل من واجباته . أداءو الامتناع عن أ

) أشهر إلى خمس 06یعاقب بالحبس من ستة (  التصریح الكاذب بالممتلكات : أوثالثا : عدم التصریح 
دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب  500.000ج الى د 50.000) سنوات وبغرامة من 05(

) من تذكیره بالطرق القانونیة  أو قام 02التصریح بممتلكاته و لم یقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرین (
خرق عمدا  أوبتصریح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة 

  2.الالتزامات التي یفرضها علیه القانون 

یعاقب على تبییض عائدات الجرائم المنصوص علیها في :  الإجرامیةرابعا : بالنسبة لتبیض العائدات 
وكذلك تخضع جریمة  3هذا القانون بنفس العقوبات المقررة في التشریع الساري المفعول في هذا المجال.

بها قانون العقوبات التي  للعقوبات المقررة لجریمة تبیض الأموال التي جاء الإجرامیةتبیض العائدات 
) سنوات و بغرامة من 10) الى عشر (05بالحبس من ( الأموالیعاقب كل من قام بتبیض  أوتنص 

  4. 3.000.000 إلىدج  1.000.000

   والرسم لضریبةل القانوني خامسا : بالنسبة للإعفاء والتخفیض الغیر

 إلىدج  500.000ت، وبغرامة من ) سنوا10عشر ( إلى) سنوات 05یعاقب بالحبس من خمس (      
شكل من الأشكال، ولأي سبب  أيیأمر بالاستفادة تحت  أودج ، كل موظف عمومي یمنح  1000.000

 أوالرسوم العمومیة  آوكان، و دون ترخیص من القانون، ومن الإعفاءات و التخفیضات في الضرائب 
  5یسلم مجانا محاصیل مؤسسات الدولة .
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   .لشخص المعنويلالمقررة  الأصلیةوبات الفرع الثاني : العق

إن الاتجاهات الحدیثة في الفقه والقانون في الوقت الحاضر ترى ضرورة الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة    
مستقلة و یمكن أن یرتكب جرائم  إرادةبعدما أصبح الشخص المعنوي حقیقة قانونیة له  1للشخص المعنوي.

رف الشخص الطبیعي، بدأت التشریعات الجنائیة تأخذ بمبدأ معاقبة هذا أخطر من الجرائم المرتكبة من ط
الفساد حتى لا تبقى  أشكالفعالیة ضد الاجراح و تحارب كل  أكثرالشخص لكي تكفل للمجتمع حمایة 

المعنویة بدون عقاب، وحتى لا یتستر المجرمون وراء ستار  الأشخاصالجرائم المرتكبة من طرف 
بمبدأ مساءلة الشخص  أقرتمعظم التشریعات التي  أنون من العقاب، لهذا نجد الشخص المعنوي ویفلت

  2كشریك . أو أصليالمعنوي لا تمانع من مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل 

المعدل لقانون العقوبات قد نص على المبدأ مساءلة الشخص المعنوي   15 - 04كما یعتبر القانون       
غیر انه لم یعمم مبدأ المساءلة الجنائیة للشخص المعنوي على جمیع  وتبیان العقوبات المطبقة علیه

  .3الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات 

ولقد تم تعمیم المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي كذلك في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته         
وص علیها في هذا عن الجرائم المنص بحیث نص المشرع على أن الشخص المعنوي یكون مسؤولا جنائیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثنى الدولة   ، و للإشارة فان المشرع اس4فقا للقواعد المقررة في قانون العقوباتالقانون وذلك و 
  یة .المعنویة الخاضعة للقانون العام من مبدأ المساءلة الجنائ اعات المحلیة والأشخاصلجمو 

  بذلك حتى تتقرر مساءلة الشخص المعني جنائیا یجب :و 

ثل الشرعي للشخص المعنوي، حیث أن المشرع اشترط وجوب ارتكاب مأن یرتكب من طرف الم* 1
ممثلیه، وهو ذلك الشخص الذي یملك سلطة ممارسة نشاط الشخص  وأ أجهزتهالجریمة من طرف 

و لكن هذا لا یمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل  ارةالإدرئیس مجلس  أوالمعنوي باسمه مثل المدیر 
 . الأفعالأصلي، أو شریك في نفس 

      

                                                             
یعرف الفقھ الشخصي المعنوي بأنھ " مجموعة من الأشخاص و الأموال یعترف لھا القانون بالشخصیة القانونیة المستقلة عن  -  1

إسناد المسؤولیة الأشخاص المكونین لھا ، و تكون بذلك أھلا لتحمل الالتزامات و اكتساب الحقوق "، من خلفي عبد الرحمن ، " 
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة في ظل التحولات  ائم الأموال "الجزائیة للشخص المعنوي في جر

  . 64، ص :  2007أفریل،  24/25الاقتصادیة و التعدیلات التشریعیة ، جامعة قالمة ، یومي 
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى  الفساد المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي كضمانة لمحاربة الجریمة و مكافحةبقة عبد الحفیظ،  - 2

  . 5 – 4، ص ص : 2007أفریل ،  8/9الوطني الأول حول الحكم الراشد و مكافحة الفساد ، جامعة قالمة ، یومي 
  .  8، ص :  مرجع سابقبقة عبد الحفیظ ،  -  3
  .لمعدل و المتمم )المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ،( ا،  01 – 06القانون  رقم من 53المادة  -  4
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فالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي لا تحجب مسؤولیة الشخص الطبیعي وان قام بالعمل الجرمي 
لحساب الشخص المعنوي، فإن متابعة الشخص الطبیعي لیست شرطا ضروریا كمساءلة الشخص 

فإذا مات الشخص الطبیعي مثلا فإن و فاته لا تحول دون متابعة الشخص المعنوي عن  المعنوي،
  ول لحساب الثاني .الجریمة التي ارتكبها الأ

 أن ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي .* 2

 .1التابعین للقانون الخاص  الأشخاصأن یكون الشخص المعنوي محل المساءلة الجنائیة من * 3

  مةولا : الغراأ

 غالى أصلهاتعتبر الغرامة من أقدم العقوبات أو الجزاءات السائدة في الشرائع القدیمة، و یرجع       
تطورت وأصبحت  أن إلىنظام الدیة الذي كان یختلط فیه العقاب بالتعویض، وظلت على ذلك الحال 

لعقوبات المالیة التي ا اهممعقوبة بحتة. وتعد الغرامة من  أصبحتخالیة من معنى التعویض و بالتالي 
كما تعتبر من العقوبات الأكثر تطبیقا و انتشارا بالنسبة  2تصیب الشخص المعنوي في ذمته المالیة.

للشخص المعنوي وهذا لكونها أكثر ردعا و أقل ضررا من الناحیة الاقتصادیة، كما إنها سهلة التطبیق 
الأمر یجعلها أكثر نجاعة و فائدة بالنسبة التنفیذ و هذا  إجراءاتسواء من حیث التحصیل أو من حیث 

  3كثیرة . أموالاللدولة لأنها توفر لها 

یحكم به بین حدین أدنى و أقصى و ذلك من مرة واحدة  آنولقد حدد المشرع مبلغ الغرامة الذي یمكن    
ون وهذا خلافا للقان4للغرامة المقررة للشخص الطبیعي على نفس الجریمة. أقصىخمس مرات كحد  إلى

القضاة بالنزول  أمامو لم یحدد الحد الأدنى، وهذا قد یفتح المجال  الأقصىالفرنسي الذي حدد الحد 
مع وفعالیتها،  المبالغ البسیطة التي لا تحمل زجرا و لا ردعا، ومن تم تفقد العقوبة معناها إلىبالغرامة 

شخاص المعنویة أو القضاء استعمال ظروف التخفیف للأ إمكانیةالملاحظة أن المشرع لم ینص على 
وان  بوقف التنفیذ لهذه الغرامات، كما انه لم یفرق بین الشخص المعنوي الوطني  و الأجنبي في الغرامات

المعنویة  الأشخاصكان من الناحیة العملیة توجد صعوبات كبیرة جدا في تنفیذ هذه الغرامات على 
  5في الجزائر. الأحكامرئیسي الذي تنفذ علیه لا یكون محلها ال الأشخاصلأن اغلب هؤلاء  الأجنبیة

  
                                                             

  .136، ص : مرجع سابقالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،  01 – 06جریمة الرشوة في ظل القانون بوعزة نضیرة:  -  1
"المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة في قانون العقوبات الاقتصادي دراسة بن مجبر محي الدین:  -  2

  . 162 – 161، ص ص :  بدون سنةماجیستر في القانون ، فرع قانون الاعمال ، جامعة تیزي وزو ، رسالةمقارنة" 
  . 52، 51، ص ص: 2006، 1، مجلة الفكر، جامعة بسكرة، العدد "المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي"محدة محمد:  -  3
  ) الى 1ات ، التي تنص :" ..... الغرامة التي تساوي من (، المتضمن قانون العقوب 156 – 66من الامر  2مكرر فقرة  18المادة  -  4

  ) مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة .5خمس (    
  .  52، ص :  مرجع سابقمحدة محمد ،  -  5
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  .المطلب الثاني : العقوبات التكمیلیة 

زیادة على العقوبات الأصلیة السابقة الذكر یمكن للجهات المسؤولة الحكم بعقوبات تكمیلیة.              
الات التي نص مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا الحلتكمیلیة هي التي یجوز الحكم بها والعقوبات ا

  1علیها القانون صراحة، وهي إما إجباریة أو اختیاریة .

بعض العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعي  إلى الأولوفیما یلي سیتم التطرق في الفرع   
  وفي الفرع الثاني إلى العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي .

  ة المطبقة على شخص الطبیعي: العقوبات التكمیلی الأولالفرع 

تتمثل العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعي لارتكابه جریمة من جرائم الفساد الإداري    
  والمالي في :

  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة :ولاأ

   ویتمثل مضمون هذه الحقـــوق فیما یلي :         

  .من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمةالعزل و الإقصاء * 

  .ومن حمل أي وسام الترشیحالحرمان من حق الانتخاب و * 

و شاهدا أمام القضاء إلا على أ ،عقد أيعدم الأهلیة لان یكون مساعدا محلفا او خبیرا او شاهدا على * 
  .سبیل الاستدلال

المدرسة او الخدمة في المؤسسة للتعلیم  إدارةي التدریس و في الحرمان من حق الحمل السلاح و ف* 
 ا أو مدرسا أو مراقبا .ذأستا هبوصف

  .قیما أوعدم الأهلیة لان یكون وصیا * 

 2بعضها  أوسقوط حقوق الولایة كلها * 

یجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة    
  3) سنوات .05و ذلك لمدة لا تزید عن خمس ( 1مكرر  9المذكورة في المادة 

                                                             
  .المتمم ) المتضمن قانون العقوبات،( المعدل و، 156 – 66الأمر رقم  من 4المادة  -  1
  
  المتضمن قانون العقوبات  ،( المعدل و المتمم ).، 156 – 66الأمر رقم من  1مكرر 9المادة  -  2
  المتضمن قانون العقوبات  ،( المعدل و المتمم ).، 156 – 66الآمر رقم من  14المادة  -  3
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  :ثانیا : المصادرة الجزئیة للأموال

  1إلى دولة . المصادرة هي الأیلولة النهائیة لمجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء 

لكیة المال و إدخاله في ملك الدولة بلا مقابل   ویعرفها الفقه الجنائي بأنها عقوبة مالیة تتمثل في نزع م  
وهناك من یعرفها بأنه عقوبة مادیة أو عینیة من شأن الحكم بها بأن ینقل إلى جانب الحكومة ملكیة 

  2تستعمل فیها . أنالأشیاء التي حصلت من الجریمة او التي استعمله او كانت من شأنها 

محلا للجریمة أو استعملت في ارتكابها غیر انه لیست كل التي كانت  الأشیاءفالمصادرة تنصب على   
  التي لا تكون محلا للمصادرة.  الأشیاءالأموال أو الأشیاء قابلة للمصادرة، حیث استثنى المشرع 

كانوا یشغلونه  إذاوالفروع من الدرجة الاولى المحكوم علیه  الأصولحل السكن اللازم للإیواء الزوج و م* 1
  .لا یكون هذا المحل مكتسبا عن طریق غیر مشروع أنالجریمة و على شرط فعلا عند معاینة 

 المحكوم علیه وكذلك الأصول اللذین یعیشون تحت كفالته  أولادهالمداخل الضروریة لمعیشة الزوج و * 2

الذین لم یكونوا شخصیا محل متابعة او ادانة من اجل    الأشخاصو یعتبر من الغیر الحسن النیة     
ع التي أدت إلى المصادرة، ولدیهم سند الملكیة أو حیازة صحیح ومشروع على الأشیاء القابلة وقائ

  .3للمصادرة

  4حیث جاء في اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد تحت عنوان التجمد و الحجز و المصادرة .

مارس فیها النشاط یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیه من أن ی: ثالثا : غلق المؤسسة
) 10ویحكم بهذه العقوبة اما بصفة نهائیة او لمدة لا تزید عن عشر ( الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته.

  لارتكاب جنحة . الإدانة) سنوات في حالة 05لارتكاب جنایة، وخمس ( الإدانةسنوات في حالة 

  5. الإجراءو یجوز أن یؤمر بالنفاد المعجل بالنسبة لهذا   

  

                                                             
  معدل و المتمم ).المتضمن قانون العقوبات  ،( ال، 156 – 66الامر رقم من  1فقرة  15المادة  -  1
 2008، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون السوق، جامعة جیجل   مواجھة الصفقات المشبوھةبوزبرة سھیلة:  -  2

  . 140، ص: 
 127ص ص :  ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، مرجع سابق ،01 – 06جریمة الرشوة في ظل القانون بوعزة نضیرة:  -  3

 ،128   
  . اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد   -  4
  المتضمن قانون العقوبات،( المعدل و المتمم ).، 156 – 66الأمر رقم من  1مكرر16المادة   -  5
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  ا : الاقصاء في الصفقات العمومیةرابع

من الصفقات العمومیة، منع المحكوم علیه من المشاركة بصفة مباشرة  الإقصاءیترتب على عقوبة        
 الإدانة) سنوات في حالة 10صفقة عمومیة، إما نهائیا أو لمدة لا تزید عن عشرة ( أیةغیر مباشرة في  أو

لارتكاب جنحة .و یجوز أن یؤمر بالنفاد المعجل  الإدانةحالة ) سنوات في 05لارتكاب جنایة، و خمس (
  1. الإجراءبالنسبة لهذا 

  خامسا: الخطر من استعمال الشیكات او استعمال بطاقات الدفع

یترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم علیه       
  حوزته إلــى المؤسسة المصرفیة الصادرة لها .بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي ب

من طرف الساحب لدى  الأموالغیر انه لا یطبق هذا الخطر على الشیكات التي تسمع بسحب      
  المسحوب علیه او تلك المضمنة .

) سنوات  05للارتكاب جنایة، وخمس ( الإدانة) سنوات في حالة 10لا تتجاوز مدة الحظر عشر (    
  لارتكاب جنحة . دانةالإفي حالة 

 غالىدج  1000.000) سنوات وبغرامة من 05خمس ( إلى) 01ویعاقب بالحبس من سنة (   
استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال  أو أكثر أودج كل من اصدر شیكا  500.000

  2من هذا القانون . 374بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  : العقوبات التكمیلیة المطبقة  على الشخص المعنوي الفرع الثاني

  العقوبات التكمیلیة التالیة أو أكثر و نذكر البعض منها: إحدىتطبق على الشخص المعنوي    

  في حل الشخص المعنوي :أولا

الذي یصیبه في حیاته  أيإن حل الشخص المعنوي هو ذلك الجزاء الذي یمس حیاة الشخص المعنوي    
نهاء حیاتووجوده.  والاقتصادیة أو الاجتماعیة لثبوت خطره  ه أو وجوده من الحیاة السیاسیةبمعنى حله وإ

  3على المجتمع .

                                                             
  المتضمن قانون العقوبات،( المعدل و المتمم ).، 156 – 66الأمر رقم من  2مكرر 16المادة  -  1
  المتضمن قانون العقوبات  ،( المعدل و المتمم ).،  156 – 66من الأمر رقم  3مكرر 16المادة   -  2
  . 198، ص :  مرجع سابقبن مجبر محي الدین ،  -  3
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ولقد بین المشرع معنى جزاء حل الشخص المعنوي بنصه على انه : "منع الشخص المعنوي الاعتباري 
تى و لو كان تحت اسم آخر او مع لا یستمر هذا النشاط ح أنمن الاستمرار في ممارسة نشاطه یقتضي 

مع المحافظة على  أموالهأعضاء مجلس الإدارة أو مسیرین آخرین و یترتب على ذلك تصفیة  أومدیرین 
بحیث،  أموالهوبهذا المعنى یترتب على جزاء حل الشخص المعنوي تصفیة 1حقوق الغیر الحسن النیة" .

به المحكمة في الحكم الصادر عنها والمتضمن في  تابع لجزاء الحل الذي تحكم إجراء الأخیریعد هذا 
  2التصفیة . إجراءاتنفس الوقت الجهة القضائیة التي تتولى 

وعقوبة الحل هذه قد تواجه بعض الصعوبات كاتفاق الشركاء على حل الشخص المعنوي قبل قضاء    
نشاء شخص معنوي  ید غیر مسبوق ، كما ان جد آخرالمحكمة بذلك وهذا تهربا من توقیع العقوبة علیه، وإ

بعض الشركاء والمؤسسات تمارس نشاطها في الخارج و لا ینشأ لها فروعا في تلك الدولة او تبقى مقر 
الحكم القاضي بحل الشخص  تنفیذالمؤسسة أو الشخص المعنوي في دولة منشئیها ومن ثم یصعب 

  3المعنوي .

  خمس سنواتو فرع من فروعها لمدة لا تجاوز أثانیا: غلق المؤسسة 

مادیة لكونها تنصب على  أواحد فروعها لفترة مؤقتة هو عقوبة عینیة  أوإن غلق المؤسسة         
  4المؤسسة أو احد فروعها .

  5فقا لما نص علیه في قانون العقوبات .اعتبرها المشرع عقوبة تكمیلیة و  ولقد      

  الكلي لها . اءالإنهو غلق المؤسسة عقوبة مؤقتة خلاف للحل الذي یعني    

) سنوات، و خلال هذه المدة 05والغلق یعني وقف الترخیص بمزاولة النشاط لمدة لا تجاوز خمس (   
المقضي بغلق المؤسسة فیها لا یجوز بیعها و لا التصرف فیها طوال مدة الغلق و لذا قیل بأن عقوبة 

سلبیات هذه العقوبة قلیلة مقارنة  غیر أن6الغلق من العقوبات المضرة بمصالح الشركاء والدائنین معا،
الاضطراب الذي تحدثه الجریمة     إزالةبإیجابیها التي اثبتها التطبیق العملي من حیث كونه فعالا في 

عادة التوازن .   7ومنع تكرارها في المستقبل مع تحقیق العدالة وإ

                                                             
  المتضمن قانون العقوبات،( المعدل و المتمم )، 156 – 66الامر رقم من 17المادة  -  1
  . 200، ص :  ، مرجع سابقبن مجبر محي الدین  -  2
  . 54:  ، ص مرجع سابقمحدة محمد ،  -  3
  . 52، ص : مرجع السابق -  4
  المتضمن قانون العقوبات.( المعدل و المتمم )، 156 – 66مكرر من الأمر رقم  18المادة  -  5
  .  54محدة محمد: مرجع سابق ، ص :  -  6
  . 206بن مجبر محي الدین : مرجع سابق ، ص  -  7
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  : ثالثا: الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

صفقة  أي) سنوات، من التعامل في 05یقصد بهذه العقوبة حرمان الشخص المعنوي لمدة خمس (       
ما یوقعه على الشخص  إطارللقاضي في  أعطىشخصا معنویا عاما، فالمشرع قد  أطرافهایكون احد 

هو حرمان الشخص المعنوي من المساهمة في  أحكامالمعنوي من عقوبات و ذلك ضمن ما ینطق من 
البلدیة أو أحد مؤسساتها الخاضعة للقانون  آوقة تكون الدولــة  أو احد مؤسساتها العامة كالولایة اي صف

 آوتتعلق بأعمال عقاریة  آوالعام طرفا فیها وهذه الصفقات التي یمنع منها الشخص المعنوي قد تنصب 
  احیة المالیة .منقولة أو تقدیم خدمة أو تورید مواد وهذا الجزاء یمس الشخص المعنوي من الن

فالشخص المعنوي إذا لم یلتزم بالنزاهة والإخلاص فیها  استحق الحرمان و العقاب و القصد من وراء    
  الحفاظ على مصالح الوطن . آوالهیئة للمال العام  إبقاءذلك كله هو 

المباشر   یشمل المنع  الإقصاءو لم یقید به ومن تم فإن  أطلقه الإقصاءوالمشرع عندما تكلم عن     
والغیر مباشر، مما یجعل الشخص المعنوي لا یستطیع ان یساهم في اي صفقة و لو بطریق غیر مباشر 

ممنوع  أنواعهوذلك كأن یكون شریكا او یبرم تعاقدا من الباطن، فالاستفادة بأي صفقة بجمیع صوره و 
  1على من كان في حال عقوبة . 

  غیر مباشر نهائیا طة مهنیة او اجتماعیة بشكل مباشر أورابعا: المنع من مزاولة نشاط او عدة انش

  :او لمدة لا تتجاوز خمس سنوات    

تعد هذه العقوبة مشابهة للعقوبة السابقة، إلا أن هذه الأخیرة خاصة بالصفقات و مؤقتة، لا            
دائما وقد یكون مؤقتا،  دوام لها، بینما المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة قد یكون

 أنشطةهذا النشاط المحظور قد یكون هو النشاط الذي وقعت الجریمة بسبه أو بمناسبته وقد یتعدى المنع 
 آنلا علاقة لها بمكان یمارسه الشخص المعنوي المعاقب والحكم الذي یصدر لهذه العقوبة لا بد  أخرى

ى للمحكمة إمكانیة المنع من مزاولة نشاط او عدة یكون واضحا و دقیقا في ما منع، ذلك أن المشرع أعط
یحدد نوع النشاط و عدده و ذلك مدة ذلك  أنبصورة نهائیة او مؤقتة و لذا فإن الحكم علیه یجب  أنشطة
  2المنع .

  

                                                             
  . 120،  119ص ص :  بودشیشة سھام، بولودوم توفیق، كیموش نعیمة: مرجع سابق، -  1
  .  65 – 55، ص ص :  : مرجع سابقمحدة محمد -  2
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  :الذي استعمل في ارتكاب الجریمة او نتج عنها خامسا: مصادرة الشيء

عمل في ارتكاب الجریمة عقوبة توقع على الشخص لقد اعتبر المشرع مصادرة الشيء الذي است     
فقا لما نص علیه في قانون الجریمة المرتكبة عقوبة، وذلك و  المعنوي، كما اعتبر ذلك مصادرة ما نتج عن

  1العقوبات .

ضافتهوالمصادرة كما سبق القول تعني نزع الملكیة مال من صاحبه جبرا عنه       أوملك الدولة  إلى وإ
  ة دون مقابل .الخزینة العام

  والمصادرة كعقوبة تمتاز بعدة ممیزات وهي :    

أنها غیر رضائیة، فالشخص المعنوي الذي تصادر الاته او مواده التي استعملت في الجریمة حتما * 1
 لن یكون راض عن هذا التصرف، و لكن تؤخذ منه هذه الاشیاء جبرا .

أو  درت أمواله التي استعملت في الجریمة و ذي صأنها دون مقابل اي لا ینتظر الشخص المعنوي ال* 2
 نتجت عنها كالفوائد او الارباح الغیر المشروعة .

أنها قضائیة فالمصادرة التي توقع كعقوبة لا تكون الا بحكم قضائي ومن ثم فإنها لا تكون بقرار * 3
نما بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة لها كل الصلاحیة في اصدار  مثل ذلك الحكم  اداري ولائحة، وإ

  2والمصادرة بنوعیها تعتبر من العقوبات الفعالة لأنها تصیب الشخص المعنوي بخسارة مالیة.  

  .المطلب الثالث : احكام اخرى متعلقة بجرائم الفساد

لم یكتف المشرع بتحدید العقوبات الاصلیة والتكمیلیة لجرائم الفساد بل تطرق كذلك إلى مجموعة من    
  خرى المختلفة المتعلقة بجرائم الفساد والتي سیتم التطرق الیها من خلال:الاحكام الا

  . الفرع الأول :الظروف المشددة و مصادرة العائدات و الاموال غیر مشروعة

من خلال هذا الفرع سیتم التطرق الى الظروف المشددة ثم الى مصادرة العائدات والاموال غیر     
  المشروعة .

  

                                                             
  المتضمن قانون العقوبات.( المعدل و المتمم ).، 156 – 66من الأمر رقم مكرر  18المادة  -  1
  . 121، ص : المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، مرجع سابق 01 – 06جریمة الرشوة في ظل القانون بوعزة نضیرة:  -  2
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  :ددةالمش أولا: الظروف

إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون قاضیا، أو موظفا      
یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في الهیئة، أو ضابطا أو عون شرطة 

حبس من قضائیة، أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة أو موظف أمانة ضبط  یعاقب بال
  1) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المـرتكبة .20عشرین ( إلى) سنوات 10عشر(

  : غیر مشروعة الأموالمصادرة العائدات و  :ثانیا

في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها، تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال         
حقوق الغیر حسن النیة .وتحكم الجهة  أو الأرصدةاسترجاع  غیر المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات

 أصول إلىربح، و لو انتقلت  أوقیمة ما حصل علیه من منفعة  أوبرد ما تم اختلاسه  أیضاالقضائیة 
 أوعلى حالها  الموالسواء بقیت تلك  أصهاره أوزوجة  أواخوانه  أوفروعه  أوالشخص المحكوم علیه 

  2. أخرىمكاسب  إلىوقع تحویلها 

  بطال العقود والصفقات والبراءات و الامتیازات والمشاركة والمشروعإالفرع الثاني : 

العقود والصفقات والبراءات والامتیازات، ثم تبیان كذلك المشاركة و  إبطالفي هذا الفرع سیتم تبیان    
  المشروع .

  العقود والصفقات والبراءات والامتیازات إبطالأولا : 

قانون الوقایة من الفساد و مكافحته للجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى العمومیة  أجاز       
امــتیاز أو ترخیص متحصل علیه من ارتكاب احدى  أوبراءة  أوصفقة  أوالتصریح ببطلان كل عقدا 

  3. آثارهانعدام  أوالجرائم الفساد 

   ثانیا المشاركة و المشروع

الوقایة من الفساد ومكافحته بتطبیق الأحكام المتعلقة بالمشاركة أجاز المشرع في قانون          
  المنصوص علیها في هذا القانون.                                                                                 

  4ویعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بمثل الجریمة نفسها.

                                                             
  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم )، 01 – 06القانون رقم من  48المادة  -  1
  .) المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم، 01 – 06القانون رقم من  3و 2فقرة  50المادة  -  2
  .قایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم )المتعلق بالو، 01 – 06القانون رقم من  55المادة  -  3
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم ).، 01 – 06من القانون رقم  52المادة  -  4
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  .التقادمخصوصیة ع الثالث: الفر 

  تطبیق أحكام التقادم على جرائم  الفساد في مسألتي تقادم الدعوي العمومیة و تقادم العقوبة .   

  :: تقادم الدعوى العمومیة أولا

تطبق على جرائم الفساد فیما یخص تقادم الدعوى العمومیة و هذا ما نص علیه المشرع في قانون      
و مكافحته على عدم تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد بوجه عام ، في حالة ما الوقایة من الفساد 

المنصوص  الأحكامو في غیر ذلك من الحالات تطبق 1خارج الوطن . إلىتم تحویل عائدات الجرائم  أذا
م في التي نصت على:" انه لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقاد 2الجزائیة . الإجراءاتعلیها في قانون 

و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود  إرهابیةالجنایات و الجنح الموصوفة بأفعال 
ات التي صادقت مجمل الاتفاقی إلىو غیر انه بالرجوع  3الوطنیة، أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة"

قانونها الداخلي  إطارد تحدد كل دولة طرف في سیما اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساعلیها الجزائر،لا
فقا لهذه الاتفاقیة و الإجراءات القضائیة بشأن أي فعل مجرم و عند الاقتضاء ، فترة تقادم طویلة تبدا فیها 

  4د العدالة .ــاني المزعوم من یــــــــــالج إفلاتاو تعلیق العمل بالتقادم في حال  أطولتحدد فترة تقادم 

  م العقوبةتقاد: ثانیا

الجزائیة، لا تتقادم الدعوى  الإجراءاتدون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون         
العمومیة ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون. في حالة ما اذا تم تحویل عائدات 

تتقادم  أنفي قانون الاجراءات الجزائیة و لقد نص المشرع على تقادم العقوبة 5خارج الوطن . إلىالجریمة 
) سنوات كاملة ابتداء من 05العقوبات الصادر بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضى خمس ( 

تاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار الحكم نهائیا .غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید على 
  6مساویة لهذه المدة .) سنوات فان مدة التقادم تكون 05خمس (

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  29غیر انه بالنسبة للجریمة المنصوص علیها في المادة     
  7للعقوبة المقررة .  تكون مدة التقادم الدعوى العمومیة مساویة للحد الاقصى

                                                             
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم ).،  01 – 06القانون رقم  من 2فقرة  54المادة  -  1
  اقیة الامم المتحدة .من اتف -  2
  المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة   ،( المعدل و المتمم ).، 155 – 66الأمر رقم  من 5مكرر 8المادة  -  3
  اتفاقیة الامم المتحدة   -  4
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم ).، 01 – 06القانون  رقم  من1فقرة  54المادة  -  5
  المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ،( المعدل و المتمم ).، 155- 66الأمر رقم  من 614لمادة ا_  6
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ( المعدل و المتمم ).،  01 – 06القانون  رقم  من 3فقرة  54المادة  -  7
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  خاتمة الفصل :

والمالي، والجزائر على غرار هذه  داريالإتكاتفت جهود دولیة كبیرة من اجل مكافحة ظاهرة الفساد    
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الذي جاء  01- 06الدول حاولت من خلال سن القانون رقم 

  تجسیدا لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

لمالي، وكذا من وا الإداريجاء هذا القانون بمجموعة من التدابیر الوقائیة سعیا منه لمحاربة الفساد * 1   
اجل ضمان النزاهة في تسییر الشؤون العامة، كما لم تقتصر هذه التدابیر على القطاع العام فقط بل 

 امتدت كذلك إلى القطاع الخاص .

إشراك المجتمع المدني في عملیات مكافحة الفساد المالي والإداري وذلك من خلال التوعیة * 2   
 بلاغ عن أي ممارسة یلاحظونها من جهة أخرى.والتحسیس من جهة، وتحفیزهم عن الإ

 الإداريتلعبه الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  أنبالدور البارز الذي یجب  إلاولا یتحقق ذلك * 3   
 والمالي، إلا أنها لازالت مجرد جهاز استشاري وقائي .

ثل في الدیوان المركزي لقمع * كما أن هذه الهیئة الوطنیة أصبح إلى جانبها جهاز ردعي عقابي یتم4   
الفساد المكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، والذي یضم ضباط من الشرطة القضائیة والذین 

 یمتد اختصاصهم إلى كامل الإقلیم الوطني.

  تم وضع أسالیب جدیدة للبحث والتحري تتوافق مع خصوصیة الجرائم الاقتصادیة بصفة عامة* 5   
اد الإداري المالي بصفة خاصة، والمتمثلة أساسا في الترصد الالكتروني والتسرب، وتشجیع وجرائم الفس

 والمالي . الإداريالتعاون الدولي في استرداد الموجودات و تبادل المعلومات من اجل مكافحة الفساد 

وف المشددة  تجنیح جرائم الفساد الإداري والمالي بمختلف أشكاله، حتى في حالة اقترانه بالظر * 6   
، فكان من ذلك أن المشرع اعتمد سیاسة التلطیف في العقوبات السالبة للحریة، مع تغلیط الجزاءات المالیة

 حسن على المشرع أن یعید تكییف هذه الجرائم من جنحة إلى جنایة. الأ

رائم الفساد، لج أجهزته أوتقریر الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة لشخص المعنوي عند ارتكاب ممثلیه * 7  
 ومسؤولیة الشخص المعنوي لا تحجب مسؤولیة الشخص الطبیعي .
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للإشارة فإن المشرع استثنى الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام * 8   
  لمبدأ المساءلة الجنائیة .

مفهوم الموظف العمومي  قد وسع من انون الوقایة من الفساد ومكافحتهالمشرع في ق* كما أن 9   
  .الاحتیاط لما قد یستجد من وظائف أكبر فئة من الأشخاص وكذا من أجلعلى  أحكامه انطباقلضمان 

 * الاستعارة من مبادئ قانون العقوبات فیما یتعلق بأحكام المشاركة والشروع.10   

 الي.* الخروج عن القواعد العامة بخصوص تقادم جرائم الفساد الإداري والم11   
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  الفصل الثالث: تجارب دول عربیة وعالمیة في مكافحة الفساد الإداري والمالي 

  تمهید الفصل الثالث:
حجم هده  ویختلف، لكن الجدید فیها هو أن حجم الظاهرة أخد في التفاقم قدیمة یعتبر الفساد ظاهرة       

، ودول متوسطةدول الحجم الفساد كبیرا، وهناك یكون فیها التي دول الالظاهرة من دولة إلى أخرى، فهناك 
لك فهو لا الفساد بوجود النظم السیاسیة، لذ وقد ارتبط وجود أخرى یكون فیها الفساد صغیرا یكاد ینعدم،

ة وهو موجود یختص بشعب معین ولا بدولة معینة، أو ثقافة دون غیرها من الثقافات، فالفساد قضیة عالمی
أشد، وهو ما تم تأكیده من قبل الخبراء  لكن درجة انتشاره في الدول النامیة، و العالم أنحاءفي جمیع 

  الدولیین.
دولة للتعرف على مدى انتشار  54شملت  1996أشارت دراسة قامت هیئة الشفافیة الدولیة سنة و        

درجات ومعظم هده الدول هي دول  10دولة حازت على درجة أقل من  27الفساد فیها، أظهرت أن 
غیر أن الجمیع متفق على مكافحتها لما لها من تأثیرات ضارة على النمو ومتطلبات العملیة امیة،  ن

الحاكمة  الأنظمةالتنمویة، ومن أجل دلك تعددت الرؤى حول الحلول والمعالجات لهده الظاهرة وفقا لنوع 
ا أوجد لكل دولة طریقتها ، ممأم اشتراكیة رأسمالیة، دیمقراطیةفي تلك الدول سواء كانت دكتاتوریة أو 

غیر صحیحة، إلا أنها تهدف لتخلیص دولتها من الفساد الموجود  أوالخاصة التي قد تكون صحیحة 
  .فیها

وهو ما  وطرق معالجته دراسة واقع الفساد في دول مختارة ا الفصل سنتطرق إلىمن خلال هذ      
  :التالیة سنوضحه في المباحث
    الجزائریة في مكافحة الفساد الإداري والمالي؛ التجربة الأول:  المبحث                    
  ة العراقیة في مكافحة الفساد الإداري والمالي؛ ربالتجالمبحث الثاني:                     
   الإداري والمالي.المبحث الثالث: تجربة سنغافورة في مكافحة الفساد                     
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 لتجربة الجزائریة في مكافحة الفساد الإداري والماليا: المبحث الأول
اتسعت ظاهرة الفساد لتشمل جمیع المجتمعات بما فیها وللأسف بلادنا التي أصبحت تحتل         

مراتب متقدمة في معدلات الفساد على المستوى العالمي ودلك بشهادة الغیر، فالفساد قد انتشر في عدید 
عدیدة ومظاهر مختلفة، ولكنها في النهایة تصب في قالب واحد وهو تأثیرها على كالا أش متخذاالقطاعات 

تطور وازدهار مختلف نواحي الحیاة، وسنحاول من خلال هدا المبحث استعراض التجربة الجزائریة في 
مكافحة الفساد من خلال تناولنا بعض الأرقام والمؤشرات التي یمكن من خلالها الحكم على واقع الفساد 

لمالي في الجزائر، ورصد أشهر قضایا الفساد الإداري والمالي، ونتطرق بعدها إلى آلیات مكافحة ا
  الظاهرة.

        في الجزائرالإداري والمالي الفساد حجم  المطلب الأول:
الإداري والمالي أشكالا عدیدة ومظاهر مختلفة تؤثر على تطور وازدهار جمیع الفساد  یتخذ       

تفشیا  الدول سیاسیة، الاقتصادیة، والاجتماعیة، وهو ما جعل الجزائر تصنف ضمن أكبرالمجالات ال
للظاهرة، مما أوجب على الحكومة مكافحتها والقضاء علیها، ومن خلال هدا المطلب سیتم التطرق إلى 

داري على واقع الفساد الإبعض الأرقام والمؤشرات عن الفساد في الجزائر التي یمكن الحكم ممن خلالها 
  والمالي في الجزائر، ثم رصد لأشهر قضایا الفساد في الجزائر، وفي الأخیر طرق معالجة الظاهرة.

  مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافیة العالمیةالفرع الأول: 
ه جزائر تحتل مراتب أولى في تفشي هذأن البلتقاریر والتصنیفات العالمیة لظاهرة الفساد تُظهر ا     

شفافیة مة المنظ بدأت حیث، هدا استنادا إلى معطیات واقعیة ترتبط بمؤشرات ومقاییس عالمیةالظاهرة، و 
مم المتحدة لمكافحة الفساد، والتزامها زائر مع توقیعها على اتفاقیة الأبقیاس حجم الفساد في الج عالمیةال

ر في تطویر الإحصاءات الدول الأطراف أن تنظ التي ألزمت الاتفاقیةمن  )01(من المادة  )02( بالفقرة
والخبرة التحلیلیة بشأن الفساد والمعلومات وتتقاسم تلك الخبرة والإحصاءات والمعلومات فیما بینها ومن 

قدر الإمكان، مشتركة  یة إیجاد تعاریف ومعاییر ومنهجیةبغوذلك خلال المنظمات الإقلیمیة والدولیة، 
ویمكن تتبع مؤشر مدركات الفساد  1،د ومكافحتهالممارسات الفضلى لمنع الفسا لك معلومات عن ذوك

ا ترتیبها العالمي والعربي المقدم من طرف منظمة الشفافیة ذوك )2010-2003( خلال الفترة للجزائر 
  الدولیة من خلال الجدول التالي:

  

  

  
                                                             

  .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد  -1
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  )2010- 2003(شر مدركات الفساد للجزائر للفترة): مؤ 0 -04 3جدول رقم(           

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات
الدرجة 

  10من 
2.6  2.8  2.8  3.1  3.0  3.2  2.8  2.9  

الترتیب 
  دولیا

من 88
 133بین 

  دولة

من 97
 145بین 

  دولة

من 97
 158بین 

  دولة

من 84
 163بین 

  دولة

من 99
 180بین 

  دولة

من 92
 180بین 

  دولة

من 111
 180بین 

  دولة

من 105
 180بین 

  دولة
الترتیب 
  عربیا

من  12
  دولة 16

من   11
  دولة 16

من   12
  دولة 18

من  12
  دولة 18

 19من  9
  دولة

 19من  9
  دولة

من  10
  دولة 19

من  12
  دولة 19

   . 6:)، ص2009- 2004( للفترةلمنظمة الشفافیة الدولیة  التقریر السنوي :المصدر             
   .8ص: ، 2010لسنة  فساد لمؤشر مدركات الفسادالمنظمة العربیة لمكافحة ال تقریر                       

  :تعلیقال

ات على سلم مؤشر مدركة الجزائر قد سجلت معدلات جد منخفض من خلال الجدول نلاحظ أن       
 2.6سجلت الجزائر  2003حجم الظاهرة وتفشیها في بلادنا، ففي سنة  الفساد، ما یدل وبوضوح على

دولة عربیة  16عربیا من أصل  12، والمرتبة دولة 133من أصل دولیا  88درجة محتلة بدلك المرتبة 
ما جعل الجزائر تحتل   2.8فقد سجل المؤشر تحسنا حیث كانت درجة الفساد  2004أما في سنة 

حافظ مؤشر  2005دولة، وفي سنة  16من أصل  11دولة، والمرتبة  145عالمیا من أصل  97المرتبة 
  دولة عالمیة 158من بین  97مكن الجزائر من احتلال المرتبة مدركات الفساد على نفس الدرجة لی

فنلاحظ تحسنا في المؤشر حیث سجل  2006أما بالنسبة لسنة دولة،  18عربیا من بین  12والمرتبة 
  دولة عالمیة 163من بین  88درجة محسنا بدلك ترتیب الجزائر عالمیا وعربیا باحتلالها المرتبة  3.1

درجة لیتراجع معه الترتیب الدولي  3.0ربیا، وفي السنة الموالیة تراجع المؤشر إلى ع 18من  14والمرتبة 
  دولة 19من بین  07دولة، وبالمقابل تقدم الترتیب العربي إلى المرتبة  180من أصل  99إلى المرتبة 

تبة ، والمر 180من بین دولة عالمیا  92درجة احتلت بها المرتبة  3.2سجلت الجزائر  2008وفي سنة 
   عربیة؛دولة  19من أصل  09

وحسب منظمة الشفافیة الدولیة فإن هدا التحسن یرجع للتشدیدات القانونیة التي أدخلتها الجزائر        
، التي من بینها قانون خاص بمكافحة الفساد والرشوة، ودلك رغم عدم تنصیب السلطات على تشریعاتها

 1لتي سبق لرئیس الجمهوریة أن أقرها.للهیئة الوطنیة لمحاربة الفساد ومكافحته ا
                                                             

منشور على مقال ، 2010جمعیة الشفافیة الكویتیة مؤتمر صحفي ل "2010" مؤشر مدركات الفساد صلاح محمد الغزالي،  -1
                 kuwait.org ;…. ; p : 4 ;consulte  le 01/05/2012 :www.transparency –الموقع الالكتروني التالي
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هدا التراجع حسب منظمة فقد سجل المؤشر تراجعا ملحوظا،  2010 ،2009أما في سنتي       
الشفافیة الدولیة یرجع إلى استمرار بعض القطاعات في التعامل مع دول لا تجد حرجا في دفع الرشاوى 

شاریع والفوز بصفقات، وانتقدت منظمة الشفافیة والعمولات في التعاملات التجاریة، أو من أجل نیل م
عدم احترام قانون الصفقات العمومیة في الجزائر لا یشجع على محاربة الفساد، وأن النتائج الدولیة 

إلى أن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها الجزائر ومنطقة المغرب   2010المتدنیة المسجلة في سنة 
، إضافة إلى عوامل أخرى كقلة الشفافیة لمكافحة الفساد المبذولةالجهود العربي الكبیر تعیق وبشكل جدي 

هدار أموال النفط التي لا تزال تغدي الفساد لسببین رئیسیین الأول كون القطاع محتكر من قبل  وإ
الشركات الكبرى العمومیة، والثاني هو أن التشریعات المنظمة للقطاع غیر صریحة، وتتمیز بعدم الثبات 

  1قرار، كالتغیر الدوري فیما یتعلق بتعلیمات تجارة المنتج.والاست
  يللبنك الدولوالمالي  الإداري: مؤشر ضبط الفساد لفرع الثانيا 

  على إدارة الحكم، یصدره البنك الدولي ویتم تجمیع عناصره من مصادر مختلفة هو مؤشر ذاتي       
ن المسؤولین الحكومیین، مدى التوتر أي تقدیم أموال بی یقیس الادراكات الحسیة للمفاهیم التالیة: الفساد

غیر قانونیة إلى الرسمیین والقضاة، ومدى إدراك وجود الفساد في سلك الخدمة المدنیة، وتتراوح التقدیرات 
  )، والقیم الموجبة هي الأفضل، 2.5) و (+2.5-فیه ما بین(

التقاریر التي یصدرها حسب  )2009- 2000للفترة(والجدول التالي یوضح مؤشر ضبط الفساد للجزائر 
  البنك الدولي:

  )2009-2000(للفترة  للبنك الدولي لجزائر: مؤشر ضبط الفساد في ا)05 -03جدول رقم (     

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2000  السنة
قیمة 

  المؤشر
0.75-  0.76-  0.61-  0.6-  0.42-  0.39-  0.47-  0.44-  0.49-  

  ماستر    مذكرةنصیب أمیرة،"تفعیل آلیات مكافحة الفساد المالي في الجزائر من منظور الحسبة"،  ودلیو على،: بالمصدر
  الجزائر -غیر منشورة)، جامعة قسنطینةؤسسات مالیة (تخصص نقود ومأكادیمي في العلوم الاقتصادیة، 

  .162، ص: 2011/2011

       

  

                                                             
              p :5 ;consulté le : 01/05/2012.:www.Op.Cit ;منشور على الموقع الالكتروني التاليمقال ، مرجع سابق - 1
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  التعلیق: 

     داــــجزائر متدنیة جـــط الفساد في الر ضبـؤشـأن القیم المسجلة على ممن خلال الجدول نلاحظ       
جمارك ــسؤولي الضرائب والـــكومة، ومـــــــقضاة وموظفي الحـــــــــــــن والـییـما یعكس بوضوح مدى تورط البرلمان

  )-0.76قیمة (ب 2002في الفساد، وقد سجل هدا المؤشر أدنى قیمة له على طول فترة الدراسة سنة
لى غایة    ).  -0.44ما قیمته ( 2008یسجل في سنة، و 2007لیشهد بعدها تحسنا وإ

عن الحوكمة في العالم، فإن هناك العدید من  2009سنة وحسب تقریر صادر عن البنك الدولي      
لدول الدول قد حققت تطورا في مجال مكافحة الفساد خلال العقد الماضي، إلا أن هناك العدید من ا

التقریر أن ضعف المؤسسات  ذاتالأخرى لم تتمكن من تحقیق أي تقدم في هدا المجال، كما أوضح 
العامة في الدولة وغیاب الشفافیة في الإدارة العامة والمالیة، وضعف القدرة على وضع حد للمسؤولین 

 ونفوذالمنصب یحد من حصانة  الذيالفاسدین وتمادیهم وغیاب النظام القضائي النزیه والمستقل 
  1تسجله الجزائر على سلم ضبط الفساد. الذيالمسؤول، هو ما یتسبب في التراجع 

  
  قضایا الفساد الإداري والمالي في الجزائر الثاني: لمطلبا

شهدت الجزائر في الآونة الأخیرة مفارقات عجیبة لانتشار مظاهر الفساد المتعددة من رشوة       
وشة، وصفقات وهمیة تطلعنا علیها الصحافة كل یوم، منها ما عرفت یع مشبوهة ومغشواختلاس مشار 

حقیقتها ومنها ما یزال لغزا محیرا، وقد تزایدت هده الفضائح الإداریة والمالیة باتساع عملیات الإنفاق 
، في مخطط الخماسي الأول الاقتصاديقامت به الدولة في إطار برامج الإنعاش  الذيالحكومي 

)، فقد أنفقت الدولة على هدین المخططین ما قیمته 2009- 2005خماسي الثاني ()، وال2000-2004(
  .ملیار دولار 302جزائري، أي ما یعادل  تریلیون دینار 2.2

   2:یلي ومن بین أشهر قضایا الفساد الإداري والمالي في الجزائر ما       
  
  
  
  
  

                                                             
كرة ماستر أكادیمي في ذ، متفعیل آلیات مكافحة الفساد المالي في الجزائر من منظور نظام الحسبةبودلیو علي، نصیب أمیرة،  - 1

  .162، ص: 2011الجزائر،  -(غیر منشورة)، جامعة قسنطینةصادیة، تخصص نقود ومؤسسات مالیةالاقت  العلوم 
  .165، ص:مرجع سابق - 2
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  : فضیحة بنك الخلیفةالفرع الأول
مالكا لصیدلیة الذي كان عبد المؤمن خلیفة  لـ"مجمع الخلیفة"، بـ قیة لما یسمىالنشأة الحقی تعود        

براطوریة ـــــــــــبالجزائر العاصمة، ثم تحول فجأة إلى مالك لمجموعة تجاریة ومالیة تحولت من العدم إلى إم
قامت  في استیراد الأدویة بعد أن 1990في ظرف سنوات قلیلة، بدأت هده المجموعة نشاطها سنة 

 ة ـــــــــراد الأدویــــــــــزائر بإزالة القیود على التجارة الخارجیة فحصلت الصیدلیة على أول رخصة لاستیــــــــالج
علقت فیه الخطوط الجویة  الذيالوقت  1994من فرنسا، وبقیت تعمل في هدا المجال إلى غایة سنة 

راتها لعملیة اختطاف، ما أحدث فراغا في النقل رحلاتها إلى الجزائر، عقب تعرض إحدى طائ الفرنسیة
 1998في مجال الطیران، وقد حصل في سنة  للاستثمارالجوي بالجزائر استغله مجمع الخلیفة فرصة 

أنشأت المجموعة بنك الخلیفة بعد تحریر النشاط  ذاتهعلى رخصة لإنشاء شركة للطیران، وفي العام 
ملیار سنتیم، بلغ عدد  50بعقد مزور ورأس مال مزعوم قدر بالمصرفي وقطاع التأمینات في الجزائر، 

، وفي غضون یوم واحد انتشرت فروع البنك عبر 1998جویلیة  27في  الاعتمادوتم منحه  9مساهمیه 
وبقي الانتشار ، 2001وكالة سنة  24إلى  1998وكالات سنة 5ولایات الجزائر المختلفة، وانتقلت من 

 مالیة والاقتصادیة في الجزائرــــــهدف السیطرة على جزء كبیر من الساحة المستمرا في التراب الوطني ب
وقد اعتمد على رفع أسعار الفائدة فوق الحد القانوني لتحقیق دلك، ما جعل بنك الجزائر یوجه له العدید 

یة من التحذیرات، وقد تمكن البنك من استقطاب مبالغ مالیة معتبرة تعود للهیئات والمؤسسات العموم
بأسعار الفائدة الرسمیة في البنوك بالمائة مقارنة  17وحتى البنوك من خلال رفعه لأسعار الفائدة إلى 

  1بالمائة. 7و  6الأخرى التي كانت تتراوح بین 
لتمویل شركات المجموعة التي تنشط في مجال النقل الجوي وقد استغل بنك الخلیفة هده الأموال        

 عاني حقیقة من مشاكل مالیة كبیرة، ومنح قروض على درجة عالیة من المخاطروالإعلام والتي كانت ت
في تقصیر مسؤولي  وما دعم أكثر الأزمة في بنك الخلیفة هي تلك المرتبطة بالتسییس والمتمثلة أساسا

وتخفیضهم لأصول البنك باللجوء إلى عملیات الصرف والتجارة الخارجیة، والتي   البنك في أداء مهامهم
نت في الواقع عملیات تهریب لرؤوس الأموال خارج البلد، ویمكن القول أن نهایة الخلیفة قد بدأت مع كا

 14" الفرنسیة تخص اقتناء airbusمع شركة" صفقة أین قامت المجموعة بإبرام  2002مطلع العام 
باقتناء نصف   طائرة، ونتیجة الخلاف مع أصحاب الشركة الفعلیین توصل المجمع في النهایة إلى اتفاق

ألحق خسائر  الذي" الأمر bowing"، والنصف الثاني من شركة " airbusعدد الطائرات المطلوبة من" 
الفرنسیة إلى التحري عن مصدر الأموال التي تعود ملكیتها كبیرة بالشركة الفرنسیة، ما دفع بالسلطات 

بدأ كل من بنك الجزائر  2002مبر لمجمع الخلیفة والمودعة في البنوك الغربیة، وبدایة من شهر نوف
                                                             

مداخلة مقدمة إلى الملتقى  "الفساد الإداري والمالي كمعوق لعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر"،طلال زغبة،  -  1
  الجزائر -للعلوم الإسلامیةالوطني حول ظاهرة الفساد الإداري والمالي في الجزائر وسبل مكافحتها، جامعة الأمیر عبد القادر 

  .16، ص :2010دیسمبر،  5/6یومي
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ووزارة المالیة تحقیقاتهم استنادا إلى المؤشرات الموجودة لدى اللجنة المصرفیة، والمؤكدة لحالات فشل إدارة 
، وعدم ملاءة البنك رغم أن حسابه الجاري لدى بنك الجزائر كان في سیولة 2001الخلیفة مند أكتوبر 

         1مفرطة.
مدراء كبار للمجموعة في مطار  3، حیث تم احتجازالخلیفة واحدة تلو الأخرىواستمر كشف فضائح 

لیون دولار ــــــــــب 1عملة غیر المصرح بها، كم قد حول أكثر من ــــــــــــملیون أورو من ال 2الجزائر بأكثر من 
الصندوق وزبائن مما أثار الرعب بین أوصیاء  من الأموال التي كانت موجودة في الجزائر إلى الخارج 

أجرتها اللجنة المصرفیة وجود حالة عدم السیولة المتفاقمة، وتم  مذكرةبینت  2003وفي سنة   البنك
فلاس البنك نهائیا وسحب  منه، وقد ترتب عن تصفیة بنك  الاعتمادالإعلان عن حالة التوقف عن الدفع وإ

بلیون دولار حسب  1،3ار أي ما یعادل بلیون دین 100الخلیفة خسائر فادحة للخزینة العمومیة قدرت ب 
  تصریح أدلى به رئیس الحكومة الجزائریة أمام البرلمان.

  : فضیحة شركة سوناطركالفرع الثاني
فریقیا، تحتل المرتبة  سونا طراكتعد شركة        عالمیا من حیث  12أكبر شركة نفط في الجزائر وإ

إنتاج خطوط وأنابیب نقل الغاز والبترول وتسویق  ترتیب أكبر الشركات النفطیة في العالم، تعمل على
التنویع وتعمل على تطویر الأنشطة في مجال الطاقة  إستراتیجیةالمواد الهیدروكاربونیة ومشتقاتها، تعتمد 

  والطاقات المتجددة، تعد رابع مصدر للغاز الطبیعي المسال وثالث أكبر مصدر للبترول المسال
  2عي في العالم.والمصدر الخامس للغاز الطبی

سنة أقامت سوناطراك علاقات إستراتیجیة مع الكثیر من الشركات العالمیة التي  15ومند أكثر من       
من المحروقات   ملیار دولار 56ما یقارب 2010حیث حققت سنةتنشط في مجال الطاقة وتطویرها، 

 214السنة  ذاتلإجمالي في ، وقد بلغ إنتاجها ا2009ملیار دولار عن سنة  11ودلك بزیادة قدرها 
ما یعني الدور الحیوي لهده المؤسسة العمومیة في الاقتصاد الوطني القائم على قطاع ملیون طن، وهدا 

  بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائریة. 97المحروقات، والتي تمثل 
      

  
  
  

                                                             
   :التالي الإلكتروني الموقع متوفر على ، "برنامج إدارة الحكم الصالح في الدول العربیة" - 1

 www.pogor.org/arabic/countries/thme.aspx&cid=18t,consulte le12/03/2012  
  :أنظر الموقع الالكتروني التالي شركة سوناطراك على الانترنیتطلاع على للا - 2

    www.sonatrack.dz, consulte le : 12/04/2012.  
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 ة، منها الشركة الأمریكیةقامت الشركة بإبرام العدید من الصفقات المشبوهة مع الشركات الأجنبیو   
chlum" bargi"  ،ویعتبر التي تولت تسییر قسم الشراكة وتقاسم الإنتاج بین سوناطراك وشركائها الأجانب

هدا القسم حساسا للغایة لارتباطه بحصة كل شریك من عائدات التصدیر، حیث یتسبب خطأ بسیط بنقطة 
رات یومیا، وقد أوكل تسییر هدا القسم لمجموعة خبراء واحدة وراء الفاصلة في هدر وخسارة بملایین الدولا

من جنسیات روسیة، كندیة وتونسیة تابعة للشركة الأمریكیة السابقة، هؤلاء الخبراء على درجة عالیة من 
 kailog brown and ، كما قامت بإبرام صفقات مع شركة"المعرفة بإنتاج المحروقات في كل مراحلها

root"   فرع شركة  "halipertoon "الشركة الجزائریة الأمریكیة  سوناطراكأت مع شركة والتي أنش
بالمائة تختص هده الشركة في  41بالمائة والشركة الأمریكیة  50المختلطة التي تملك فیها سوناطراك

  القاعدیة. والبیتروكیمیاویك والبیئة والهیاكل إنجاز مشاریع التصمیم والتموین والبناء في قطاع المحروقات
توسعت فضائح سوناطراك لتشمل تمویلها لمركز مؤتمرات وفندق خمس نجوم لقمة الغاز الدولیة و     

خسائر معتبرة أثقلت  وسونا طراككل هده الصفقات وأخرى كلفت الجزائر  2010.1بوهران في أفریل 
  كاهل الخزینة العمومیة.

  ربـغ -رقـ: فضیحة الطریق السیار شالفرع الثالث 
مشروع الطریق السیار مشروع القرن، وهو أكبر مشروع في الجزائر من حیث الأهمیة، فقد یعد        

 6إلى 5كان هدا المشروع محل شكوك مند بدایته، ودلك من حیث طریقة إنجازه وتكلفته التي تتراوح بین 
  ملیون دولار،  8ملیون دولار للكیلومتر الواحد في العالم، بینما وصلت في الجزائر إلى 

  إلى فضیحة القرن بعد أن كان مشروع القرنغرب یتحول -وقد بدأ مشروع الطریق السیار شرق      
حول قضایا الرشوة، بعد الشكاوى التي  2009فتحته مصالح الأمن مند سنة  الذيودلك بعد التحقیق 

انت السفارة رفعها المجمع الصیني المكلف بإنجاز الجزء الغربي من المشروع، ضد مسؤولین جزائریین، وك
الأمریكیة قد نددت بهده الممارسات، حیث أن المجمع الصیني قد عانى من ضغوطات كبیرة من طرف 

حصول ــتعمال وسائطهم للــــــــــشخصیات نافدة بغرض إجبارهم على دفع الرشوة، وقد قام المسؤولون باس
هیلات في معاینة الأشغال ومواد على مبالغ كبیرة من طرف الشركات المكلفة بانجاز المشروع مقابل تس

  2ومن جهة أخرى قیام المسؤولین بطلب امتیازات شخصیة من المتعاملین الأجانب. هدا من جهة  البناء
  
  
  

                                                             
  .17،18، ص ص: مرجع سابقطلال زغبة  - 1
  .25، ص: 2005، 26، الدورة العادیة 2004سنة للسداسي الثاني من تقریر المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي  -2
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  مكافحة الفساد الإداري والمالي جهود الحكومة الجزائریة في الثالث:  المطلب 
 لمكافحتها ، وسعیا منها الدولة اقتصادا في الفساد وتفشیه إیمانا من الدولة الجزائریة بخطورة ظاهرة      

  انتهجت الدولة الجزائریة مجموعة من الآلیات والتدابیر نوضحها فیما یلي:  
  : المصادقة على الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیةالفرع الأول

الفساد  في إطار مكافحةالدولیة و  الإقلیمیةجموعة من الاتفاقیات قامت الجزائر بالمصادقة على م      
  :نذكر أهمهاالإداري والمالي ومن 

 نیویورك ـــــــــــــاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة ب
ده الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، وصادقت الجزائر بتحفظ على ه2003أكتوبر 31في 
منه على " یصدق بتحفظ على  01، حیث تنص المادة  2004أفریل  15المؤرخ في  04-128

 1"اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك
  وصادقت 2003جویلیة  11اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بماباتو في ،

 2006أفریل 10المؤرخ في  137-06الرئاسي رقم موجب المرسوم ب الاتفاقیةالجزائر على هده 
حیث نصت المادة الأولى من المرسوم على" یصدق على اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد 

 2."2003جویلیة  11ومكافحته المعتمدة بماباتو في 
 3العالمیة. الرابطة الجزائریة لمكافحة الفساد والتي تعتبر صلة وصل مع منظمة الشفافیة  

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته   01- 06: القانون الفرع الثاني
تم شرحه الجزائر في مكافحة الفساد بشتى أنواعه والذي  اعتمدتهایعتبر من الأسالیب الوقائیة التي 

  في الفصل الثاني من البحث. تفصیلا

  : وزارة المالیةالفرع الثالث
ها في تحضیر المیزانیة فإنها تمارس مهام بواسطة موظفیها لمتابعة العملیات بالإضافة إلى مشاركت      

  یلي: المالیة في الوزارات الأخرى، عن طریق ما
   :الآمرین بالصرف أولا: 

  یعمل باسم الدولة والجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة الذيالآمر بالصرف هو الشخص        
ة دین الغیر أو بتحصیل الإیرادات العامة، ویأمر بصرف النفقات مما یحقق یقوم بعملیة التعاقد وبتصفی

  4التسییر الحسن للأموال وعدم العبث بها في أیدي المفسدین.
                                                             

  .اتفاقیة الأمم المتحدة  -1
  .اتفاقیة الإتحاد الإفریقي -2

  .18، ص: مرجع سابقطلال زغبة،  - 3
  .131، ص: 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المالیة العامةعلي زغدود ،  -4



الفصل الثالث                                                تـجارب دول عربية وعالمية في مكافحة الفساد الإداري والمالي 
  

 93 

   المحاسبین العمومیین: ثانیا: 
 الماليمراقب تتمثل مجالات رقابة المحاسب العمومي في الرقابة الموالیة للرقابة التي یمارسها ال       
یجریه المحاسب العمومي بالغ الأهمیة، فهو  الذيیعتبر العمل الرقابي  إذالآمرین بالصرف، على 

  1التنظیمات المعمول بها.بالصرف ومدى مطابقته للقوانین و  یعمل على التأكد من شرعیة الآمر
  المفتشیة العامة للمالیة: ثالثا: 

یة التابعة للدولة، وهي خاضعة لسلطة وزیر هي هیئة رقابیة على كل الهیئات والمؤسسات العموم        
 78- 92رقم  التنفیذيلیأتي المرسوم  53-80المالیة، تم استحداثها لأول مرة بموجب المرسوم رقم 

صاصاتها، والهدف المفتشیة العامة للمالیة هو التحقیق والتدقیق في شروط تطبیق القوانین متضمنا اخت
محاسبات وانتظامها ي العمل بها، وكدا النظر والتأكد من صحة الوالتنظیمات المالیة والمحاسبیة الجار 

ومطابقة الأعمال المنجزة للوثائق التقدیریة، وأیضا النظر في شروط استعمال الاعتمادات وكیفیة سیر 
  2الرقابة الداخلیة في المصالح والهیئات المعنیة بهده التدخلات.

  ة: الرقابة الجبائیالفرع الرابع
دارة الجبائیة تتمتع بصلاحیات الرقابة لتصریحات المكلفین بالضریبة، ودلك لكون النظام إن الإ      

الجبائي مبني على التصریح العفوي، ویعتبر حق الرقابة ضمان لتحقیق مبدأ المساواة بین الخاضعین 
  نزیهة ــــــــــــــمنافسة الـــــــــــالحفاظ على ضمان ــــــــــــــــللضریبة من خلال التوزیع العادل  للعبء الضریبي، ودلك لل

من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه" تراقب الإدارة الجبائیة  18في معاملاته، حیث نصت المادة 
التصریحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضریبة أو حق أو رسم أو إتاوة، كما یمكنها أن تمارس حق 

للإدارة الجبائیة بناءا على طلبها الدفاتر والوثائق لمعنیة أن تقدم الرقابة على المؤسسات والهیئات ا
المحاسبیة التي تتوفر علیها، وتتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المنشآت والمؤسسات المعنیة خلال 

وتتم عملیة الرقابة الجبائیة من خلال التحقیق في  3ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها".
  والتحقیق المعمق من مجمل الوضعیة الجبائیة العامة. المحاسبة

  
  
  
  
  

                                                             
  .146، ص: 2009مصر،  -، دار الكتاب الحدیث، القاهرةات العامةالرقابة المالیة على النفقبن داود ابراهیم،  -1
  .169ص:  مرجع سابق، -2
  .14، ص: 2010المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، الجزائر،  من قانون الاجراءات الجبائیة، 18المادة  -3
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  والمالي الإداريفي مكافحة الفساد العراقیة التجربة  :المبحث الثاني
موذجا ن حیث أصبحت، تعاني من ظاهرة الفساد الإداري والماليالعراق من الدول النامیة التي  تعد      

مكافحته حرصت على تأكید رغبتها بالمبادرة في  ، ومن أجلللفساد على الصعید المحلي  الدولي
الحكومة العراقیة بتشكیل ثلاثة مؤسسات ، كما قامت التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
یه من خلال یتم التطرق إل، وهو ما سوالمالي داريالإرقابیة تقع على عاتقها مسؤولیة مكافحة الفساد 

  المطالب التالیة.   
   الاقتصادیة في العراقالمالي في القطاعات و  الإداريالأول: حجم الفساد  مطلبال 

في مختلف القطاعات الاقتصادیة وعلى درجات المالي انتشارا واسعا للفساد الإداري و  العراق شهد       
 احتلت، حیث و ما یعرف بمرحلة التغییر للعراقأ نیام الدولة العراقیة إلى حد الآق ذذلك منو متفاوتة 
 شفافیةاستطلاعات منظمة ال جاء فيكما   دولة شملها الاستطلاع 133من أصل  115المرتبة العراق 

  2النهب التي طالت مؤسسات  الدولة اهد العالم بأسره عملیات السلب و إذ ش ،20031الدولیة عام 
إلى تفشي نون مما أدى ضعف القاو  تدهور الأوضاع الاقتصادیةن والاستقرار و بانعدام الأمالفترة وتمیزت 

 03المرتبة  ، ثم06العراق المرتبة  احتلت 2006في عامو  ،المالي بشكل كبیر جداو  الإداريظاهرة الفساد 
المستوى على الفساد لم یقتصر و ، الدولیة الشفافیة منظمة حسب تقریر في تفشي الفساد  2007عام 

خلال المشاریع الوهمیة لإعادة الإعمار  یادته منساهمت الشركات الأجنبیة في ز  بللعراق المحلي ل
دولارات ـــــــــــــــــــیین العراق التي تستنزف ملاــــــــــــــــالمال العام و كذلك نفقات لجان التدقیق على أموال الوتبذیر 

لتي ، وكذلك المنظمات الدولیة و على رأسها منظمة الأمم المتحدة من خلال اتفاقیتها امن اقتصاد العراق
المالي صبح الفساد الإداري و أونتیجة لذلك  ،نهبت من خلالها ملیارات قیام الدولارات من أموال العراق

   3.الأعمال الإرهابیة لتدمیر اقتصاد البلدو  الإرهابالمصدر الرئیسي لتمویل 
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    النفطوالمالي في قطاع  الإداريالفساد : الفرع الأول
وخیر دلیل على ذلك قضیة النفط مقابل لى عملیات فساد كبیر إلعراق تعرض قطاع النفط في ا      
كشف عن تورط العدید من المسؤولین والذي الممارسات الفاسدة  الكثیر منبرنامج الرافق  حیث الغذاء

ما شدد المجلس ك ، 1الدولیین في صفقات مشبوهة یتولى مجلس الأمن الدولي التحقیق فیهاو المحلیین 
التابع للأمم المتحدة في العدید من التقاریر على الكثیر من المخالفات التي  الإشرافو بة الدولي للمراق

د كمیات النفط المستخرجة فعلیا والمستهلكة رافقت عملیات بیع النفط أو في عدم و جود منظومة لتحدی
  ؛ملیات تهریب النفط على نطاق واسعمر الذي سهل عالأ

المطابقة من زیت بأن الكمیات غیر  الدولي للمراقبة والإشراف المجلس وكمثال على ذلك وضح      
 2004 عام أكتوبرلغایة من نهایة جوان و ) طن 18203الوقود المنتج والمستهلك والمصدر قد بلغت( 

، و أن قیمة المبیعات غیر الكمیات المستهلكة والمصدرةمن بمعنى أن الكمیات المنتجة هي أكبر 
 إیداعهاالصادرات النفطیة قد تم  إیراداتكما أن قسما من  ،ملیون دولار 69رب المطابقة قد بلغت ما یقا

بصندوق في الحساب الخاص  إیداعهافي الحسابات المصرفیة تعود لمصارف عراقیة و أردنیة من دون 
رب إلى خارج الحدود نسبة النفط المه قدرتو  ،ن العدید من التجاوزات الأخرىعالتنمیة العراقیة، فضلا 

النفط الذي یتم تصدیره أو یتم تهریبه بطرق غیر شرعیة من خلال  إجماليمن 2% 5 – 10 بینلعراقیة ا
الدول المجاورة عبر شط العرب باتجاه مثلث  إلى إیصالهسفن الصیادین الذین ینقلونه إلى سفن أكبر یتم 

المدعمة من الجهات  الصیادون ببیع حصصهم قیام من خلالطرق شرعیة بأو  ،الفاو على الخلیج العربي
الخارج مستفیدین من فارق  ىإللى تجار محلیین لیبیعوه بدوهم إفي مراكب صیدهم  لاستخدامهاالرسمیة 

لا یقتصر التهریب ذات نفوذ سیاسي و اقتصادي كبیر  و  قوم بعملیات تهریب النفط مافیاتی، كما السعر
  .% 10النفطیة بـ  إیراداتهسارة العراق من ، حیث تقدر خالمصدر فقط بل یشمل المستورد منهعلى النفط 

في دعمها للفساد الدور الذي لعبته الولایات المتحدة  2005 لعام كما انتقد التقریر العالمي للفساد       
تحصیلها المعتمد لدور و  حاسبتها سلطة الائتلاف المؤقتة، إذ لم تلتزم بمعاییر الشفافیة في مفي العراق

یصرف من صندوق تنمیة ت من قبل الأمم المتحدة لغرض مراقبة ما ألدولیة التي أنشیئة الاستشاریة االه
 عن ، فضلاالولایات المتحدة الأمریكیة دارةإالمسؤولة عن النفطیة العراقیة و  الإیراداتالذي یضم  العراق

 ساهمت حیثالمساءلة في العراق بعد الاحتلال مباشرة لیات المحاسبة و آعدم قیامها بأي دور لتطویر 
العقود التي أبرمت خلال فترة سلطة الائتلاف  إرساءعلى تنامي الفساد بإصرارها على السریة التامة في 

كون سلطة الاحتلال بفي العراق اقتناع أغلب الناس  تؤكد معظم الاستطلاعات المیدانیةو  ،المؤقتة

                                                             
  التالي: على الموقع الالكترونيمقال منشور  "عالم مبني على الرشوة "، 2005عامر العالمي للفساد تقریال، الشفافیة الدولیةمنظمة  -1

www.trams Parny. Org, p :2, consulté le :08/04/2012. 
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الملاحظات التي كشف  همأن وم ،1و المالي الإداريالحكومات الخاضعة لها شركاء في تزاید الفساد و 
 الإداريخصبا للفساد  مجالاشكل ین القطاع النفطي أ 2006ظمة الشفافیة الدولیة لعام منعنها تقریر 

أن السبیل و في الدول الغیر نفطیة في حین تكاد تنعدم مظاهر الفساد والمالي، والعمولات غیر المشروعة  
فصیل للمبیعات من قبل الحكومات ول النفطیة هو تقدیم تالمالي في الدو  الإداريمكافحة ظاهرة الفساد ل
للحصول  الرشاوىالاطلاع على هذه التفصیلات یقلل من فرص دفع ـــــففطیة العالمیة ، ــــــالشركات النو 

   2.، كما یحدث في الكثیر من الدول النفطیةناقصات نفطیة خاصة أو غیر مشروعةعلى م
  

   قطاع الخدمات والتجارة الخارجیةالمالي في الفساد الإداري و : الفرع الثاني
أصبح الفساد بكافة أشكاله ظاهرة طبیعیة ینظر إلیها على أنها ممارسات مشروعة لاسیما عندما       

الفساد ینتشر  خذأـــــــــــفتصادیة بعد فرض الحصار الاقتصادي، عجزت الدولة على مواجهة المشكلات الاق
تشار في ان دوراالحكومة  تخذتهااا كان للقرارات الاقتصادیة التي دولة كممؤسسات الفي كافة دوائر و 

كم ــــــــــــــ، أو التحي في العدید من المؤسسات الخدمیةذاتـــــــــــــــــــمنها المتعلقة باعتماد مبدأ التمویل ال  الفساد
على خصخصة  أو عند الإقدام، ها على فئات محدودة من المجتمعطریقة توزیعالاقتصادیة و الموارد في 

ت الاقتصادیة بهدف تمویل ، أو في إنشاء العدید من الأجهزة الأمنیة للمؤسسابعض المشروعات العامة
التي جمیعها أعطت للموظفین بمختلف مستویاتهم أنشطتها، أو ما یتعلق بالضرائب، أو التجارة الخارجیة و 

   3.لإجراءات بفتح المجال أمامهم واسعا للمساومة و الرشوةالمزید من السلطات التقدیریة عند تطبیق تلك ا
 كما برزت و بشكل واضح مظاهر الفساد بكافة صوره في توزیع المناصب الإداریة و في التعیینات      

الاعمار و توزیعها السیاسیة والدینیة، أو في عقود التجهیز و  واللواءاتبالاعتماد على مبدأ المحسوبیة 
كذلك و ، ة عدم الالتزام بمقومات الشفافیةلتي وصل فیها الفساد إلى مستوى القمة نتیجمقابل رشاوى ا

سبق أن أعلنت و المفرط للأموال و بدون إتباع أي من إجراءات الصرف المعتمدة محدود و  غیرالالتدفق 
   4.جریمة فساد أحیلت إلى القضاء 1500یقارب  مفوضیة النزاهة العامة عن ما

ذلك ي العراق و المباشرة ف نحو الاستثمارات غیر الاتجاهفي المستثمرین الأجانب رغبة  سجل كما   
 قد تقود إلى حالة عدم الاستقرار عند ظهور أیة مؤشراتتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج  لسهولة إعادة

ه یقل التوجالتعویض في حین لوقوع تحت ضغط الممارسات الفاسدة، و كذلك إمكانات الإنقاص و أو عند ا
شروعاته أو حتى نقلها إلى الأجنبي تصفیة م حیث یصعب على المستثمر المباشر تثمارالاس نحو

                                                             
   .167، ص:)2005أكتوبر، 320العدد( لبنان،-، بیروتمجلة المستقبل العربي، " 2005 التقریر العالمي للفساد"  ،عامر خیاط -1
   .100: ، صمرجع سابق، سالم كنعان نواف -2
      .19ص: ،مرجع سابق عمر القاصي، -3
   .20، ص:مرجع سابق -4
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البلد المضیف لاحتمالات الوقوع في  امما یفسح المجال باجتناب القروض و الاستثمارات معرض ،الخارج
   1. أزمات مالیة حادة و یقلل من فرص الاستفادة من التدفقات المباشرة

صة تطلق صو الخو  ،حكومات دول العالم الثالثاهتمام عملیات الخصخصة تشغل من جانب آخر 
أسعار السلع و الكمیات على الاقتصاد الحر الذي یركز على آلیة السوق الحرة و المنافسة التامة لتحدید 

تحقیق ل الحكومة ببرامج الخوصصة اهتمتالعراق  ، وفي2، ووضع سیاسات التحررالمستهلكةالمنتجة و 
انتشار الفساد بشكل ، إلا أنه ما یلاحظ علیه هو 3ةالاقتصادی اتلنهوض بالقطاعواعاش الاقتصادي الانت

  ،و تدهور القدرة التنافسیة الخوصصة إفشال برامج ساهم بشكل كبیر فيواسع في العراق 
   

في القطاع العام لأن  دفساـــــــــــــالو صة یتشابه صو خــــــــــــالمالي المصاحب لعملیات الفالفساد الإداري و 
  عملیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن تلك ال الاقتصاديشابهة مما یتسبب في إفشال الهدف الإخلال بأمانة الوظیفة مت حوافز

زالة كافة  ،رفع الطاقات الإنتاجیةو  ،ستخدام الكفء لعوامل الإنتاجالاالمتمثل في و   الاختلالاتوإ
  . 4الأسعارو جمود  ،رالاحتكاك

من الأموال العراقیة  % 70شارت إحصائیات الأمم المتحدة أن ما نسبته أ من جهة أخرى
أعلنت مفوضیة حیث الفساد الإداري والمالي،  نتیجة عملیات تراجعتمار المخصصة لعملیات إعادة الإع

بلغ ملیارات قد المالي ي و والفساد الإدار  "ر "الهدق أن القیمة التقدیریة للأموال النزاهة العامة في العرا
الفساد الإداري و المالي  أنتقریر أعدته منظمة الشفافیة الدولیة  جاء فيو   5سنوات أربعخلال  اتدولار ال

   .ر ظاهرة فساد في التاریخ المعاصر بسبب حالات الانحراف المتكررةفي العراق بأكب
  المؤسسات بعد رحیل النظام السابقق نشأة علیه یمكن القول أن اتساع ظاهرة الفساد في العراق قد رافو 

 إذ لم توافق سلطة الاحتلال على استقلالیة قرارات المؤسسات الحكومیة الناشئة لذا تم تكوین مجلس الحكم
، و كان من مخرجات ذلك التحول السیاسي إنشاء نظام وظیفي في إطار الانتقالي لتحمل مسؤولیة التحول

، و من ثم الاعتماد على توزیع الفرص بدلا من تكافؤ السیاسیة  الولاءاتذیة قائم على السلطة التنفی
فساد الإداري و المالي الــــــــــــــــن بین أكبر الدول التي تعاني من صنفت ذات المنظمة العراق مو  6الفرص

   2006.7في العالم من خلال أعدته سنة 

                                                             
   .9ص: )،2004ايم ،31العددالكویت، ( -، سلسلة جسر التنمیة"التثبت والتصحیح الهیكلي" ،بلقاسم العباس -1
  2005، ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثةاتجاهاتراء و : آالخوصصة والتصحیحات الهیكلیة، ضیاء مجید الموسوي -2

    .18الجزائر  ص:
   .3، ص:2008 الاردن، -عمان ،، دار أسامة للنشر والتوزیعتأثیراتها الاقتصادیةالخصخصة و ، فالح أبو عامریة -3
  .9: ، صمرجع سابقبلقاسم العباس،  -4
   .11، 10، ص ص: مرجع سابق، عمار طارق عبد العزیز -5
  .20: ، صمرجع سابق، خالد محمد بركات الوائلي -6
   .11، ص:مرجع سابقعمار طارق عبد العزیز،  -7
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   في العراقالوزارات  المالي في بعضداري و : حجم الفساد الإالثاني المطلب 
  كالدفاع ووزارة الداخلیة فساد كبیر خاصة في الوزارات الأمنیةمن تفشي تعاني الحكومة العراقیة        

  كما یلي:نأتي إلى عرضها في 
    الفساد الإداري والمالي في وزارة الدفاع :الفرع الأول

یة الفوضو جیش السابق بالعشوائیة و ــــــــدفاع والل وزارة الــــــح دتكوین جیش جدید بع تمیزت مرحلة        
لنظام السابق ممن كانوا لعرفوا بقسوتهم و شراستهم وولائهم  االجیش الجدید ضباط حیث ضمفي التعیین، 

 دد من الشباب العاطلینـــــطوع عـــتـذلك مع تزامن  كماخاص، ــــــــــالحرس الالحرس الجمهوري و  نظامفي 
انوا عراقیین أم عرب قادمین ــــــــالقبض على الإرهابیین سواء كتم و  ،لك الحرس الوطنيعن العمل في س

  .من الخارج أو الارتباط المباشر مع قوات التحالف المنتشرة على الحدود العراقیة للمحافظات
 ىو الرشاغیاب الرقابة على قوات الحرس الوطني مما نجم عنه فوضى تخللتها وسجل خلال الفترة      

ت الرتب العسكریة من خلال تزویر الشهادات العسكریة لمن لا یحمل یفأعط ،الوساطة في التعییناتو 
مما ساهم في ، أو حتى شهادة ابتدائیة من دورات عسكریة قانونیة سریعةشهادات أكادیمیة أو تخرج 

لحرس الوطني حدات الطوارئ في افي بعض الممتلكات العامة والخاصة من قبل بعض و  ةالسرق انتشار
عند قیامها ببعض عملیات الاقتحام المفاجئ ، بالإضافة إلى صرف مئات الدولارات المخصصة للوزارة 

  ن ـــــقلهم للبنزیــــــــــضباط و نوابه و نـــــــــــــــــعلى أمور غیر ضروریة فیما تحول الكثیر منها إلى جیوب بعض ال
   1واسع. نطاقوهو ما یستدل ظهور الفساد وتفشیه على  ساءلةالنفط إلى بیوتهم بدون رقابة و لا مو 

  الفساد الإداري و المالي في وزارة الداخلیة  :الفرع الثاني
التي العام بعد سقوط النظام السابق و  على الرغم من حدوث تغیرات ملحوظة في هیكل وزارة الداخلیة      

إلا أنها مازالت  ،لتعامل مع الإرهاب و الجریمةلامة طالت كبار الموظفین في الوزارة و تطور الآلیات الع
عملیات اختلاس  حیث سجل، مراكز الفساد الإداري والمالي المتحرك في أكثر من اتجاه تعد من أهم

 وصل، و مناصب رفیعة المستوى في الوزارة عسكریة ذاتستغلال للنفوذ من قیادات مدنیة و او  ي،رشاو و 
، وفي بعض الأحیان یبقى هاتاثبإ عدم والمنسوبة إلیهم أ ائمالجر  بإثبات الحال إلى تعذیب السجناء سواء

حول و یؤخر تقدیمه یالمختصة بمحاكمته، أوقد  المتهم مدة طویلة من غیر إحالة أوراقه إلى المحكمة
ص أبنائهم رشاوى لتخلیــــــقد یضطر أهل المتهمین إلى دفع الدة سجنه  و ـــــــفترة أطول من مــــــــلمحاكمة لل

  .من السجون
       

  
  

                                                             
  . 179، 178ص ص:، العراق -بغداد ،"2005التقریر السنوي لهیئة النزاهة العامة لسنة  "، هیئة النزاهة العامة -1
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وراق الرسمیة تزویر الأو  ،مدیریات المرور العامة من رشوة فيمظاهر الفساد  انتشرتكذلك          
فساد معاملاتهم ،زاوالابتز  ،للمركبات الحدیثة والقدیمة ، على الرغم من التحسن وتعطیل المراجعین وإ

بعض ضباط المرور ما أن ، كمنتسبوا هذه المدیریات ي حظي بهاالامتیازات التفي الرواتب و الملحوظ 
، و تقوم دیمیة أو دخلوا الكلیات العسكریةحصلوا على الرتب العالیة بدون أن تكون لدیهم شهادات أكا

بعض قوات الشرطة بسرقة الأموال العامة من خلال إخفائها للمسروقات التي تضبطها في حوزة 
عندما ترسل إلى المسؤولین الذین بیدهم تقریر مصیر هذه المسروقات قد تسرق هذه الأموال و  1 ،المتهمین

 لبعض المسؤولینالغیر نقدیة إلى حسابات شخصیة ل الكثیر من المسروقات النقدیة و مما أدى إلى تحوی
منهم على الأموال عن طریق تسجیل أسماء لمنتسبین وهمیین و تقاضي  لاء البعضیستاضافة إلى الإب

  2.مما أدى إلى تكون الثروات الغیر مشروعة في فترات زمنیة قصیرة جدا ،سمهماالرواتب ب
   یلي: كما الجدول التالي یوضح بعض قضایا الفساد في بعض الوزارات العراقیةو       

         
  2006المالي في بعض الوزارات العراقیة لسنة ): قضایا الفساد الإداري و 06– 03(جدول رقم  

  الاختلاس  التزویر  وةالرش  الوزارة المعنیة
تجاوز الموظفین 

  حدود وظائفهم
العدد الكلي لقضایا 

  الفساد
  360  69  40  12  67  وزارة الداخلیة
  330  19  55  10  14  وزارة الدفاع
  155  38  23  8  5  وزارة التجارة
  134  30  22  6  16  وزارة المالیة

  138  25  20  13  10  وزارة التعلیم العالي
  87  16  25  3  8  وزارة النفط

  

   ،العراق -بغداد، 2005"التقریر السنوي لهیئة النزاهة العامة لسنة "النزاهة العامة، هیئة ر: المصد 

  .138،139ص ص             
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  :التعلیق
 330ووزارة الدفاع بـ ثم  ،قضیة فساد 360سجلت  أن وزارة الداخلیة لاحظن أعلاهمن الجدول          
ي یعزز العنف في المجتمع العراقي، تلیها وزارتي التجارة للفساد الذ اانتشار  أكثر الوزارات ماهو قضیة 

قضیة فساد على التوالي حیث تسلب الأموال المخصصة لخدمة الشعب و تذهب  134و  155المالیة بـ و 
ن لأشخاص لا یملكو قضیة فساد من خلال توظیفها  128 ثم وزارة التعلیم العالي بـ إلى جیوب المسؤولین

، و تبقى ظف فیها حاملوا الشهادات الموثقةكان من المفترض أن یو  ادات مؤهلة للعمل في مجالاتشه
  . قضیة فساد فقط 87قي الوزارات بـ وزارة النفط أقل عرضة من با

  
  المالي الفساد الإداري و  كافحةمالحكومة العراقیة في جهود : الثالث المطلب 

ي مجال مكافحة الفساد موازاة مع مسار التحولات في العملیة العراقیة ف الحكومةانصبت جهود        
فساد من الدول التي تمر بتحولات یشتد فیها ال ا، و العراق كغیرهو الاقتصادیة التي شهدتهاالسیاسیة 

  كبیرة تتطلب توافر جهود محلیة ودولیة أیضا خارجیةداخلیة و تحدیات  هتواجه تهالإداري والمالي ومكافح
من المالي في مجال مكافحة الفساد الإداري و العملیة العمل على وضع الأسس الصحیحة و  منلابد  لذلك

ذي یكون المجتمع یستمر نزیف المال العام السبدون ذلك و توافر الشفافیة أجل تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص و 
ة الفساد الإداري كافحالمساعدة للدوائر المتخصصة في مبحاجة ماسة إلیه، كما أنه لابد من تقدیم الدعم و 

 حیثودیوان الرقابة المالیة  ،العمومیین ینالمفتش ودوائر ،، ومنها مفوضیة النزاهة العامةوالمالي والحد منه
لتلحق  تلك الأجهزة الحكومیة) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت تأسیس 57–55شرع بموجب  الأمر(

   1عاقدة هدفها مكافحة الفساد و تعزیز مبدأ الشفافیةبهما دیوان الرقابة المالیة لتشكل بمجموعها شبكة مت
  :یلي نأتي إلى توضیح تلك المنظمات فیما

    دیوان الرقابة المالیة :الفرع الأول
 1927سنة  ، أنشئتت المسؤولة عن الرقابة المالیة (دائرة تدقیق الحسابات العامة)هي إحدى الجها      

المعدل بالأمر و  1990سنة ل )06(تعدیل على قانونها رقم  خرآم إجراء ت حیث ،وواكبت كل التطورات
یقة الحكومة بالمعلومات الدقتزوید الجمهور و مهمتها  ،2004لسنة  )77رقم(یعي بموجب القانون الشر 

الخاصة بالعملیات الحكومیة والأوضاع المالیة والتنسیق مع هیئة النزاهة ومكاتب المفتشین العمومیین 
مكافحة التدقیق المالي وتقیم الأداء و  ةغرض تعزیز الاقتصاد من خلال مهملأخرى لالأجهزة الرقابیة او 

   2.الفساد الإداري و المالي
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    هیئة النزاهة العامة :الفرع الثاني
فساد ، مهمتها التحقیق في حالات ال2004لسنة  )55رقم (ت هیئة النزاهة بموجب الأمر أأنش      

استغلال و  ى الأساس العرفي أو الطائفيالتمیز عل، و المحسوبیة و يرشاو ال ، والمشكوك فیها كقبول الهدایا
  :استخدام الأموال العامة من خلال السلطة لتحقیق أهداف شخصیة أو سوء

یماتها علـــــة السلوك التي یستوجب الالتزام بتــــــــمعاییر للأخلاق الواردة في لائحضع أسس و و  - 1
 ؛من قبل جمیع موظفي الدول

عداد برامج توعیة للتثقیف و عقد ن - 2  ؛ة مبنیة على الشفافیة و النزاهةتبني ثقافدوات وإ
مراقبتهم عن طریق ریق كشف ذمم المسؤولین المالیة و تعزیز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عن ط - 3

   1.هذه الهیئة
لحكومة تصیب ا ضعت لأجل مكافحة الفساد فهو آفةكبیر لأنها و  باهتماموقد حظیت هذه الهیئة      

قوانین  تطبیقو الازدهار لذا یكون جهازا مستقلا مسؤولا عن تنفیذ الرخاء و تبطئ حالة الصالحة بالهلاك و 
اح تشریعات إضافیة عند معاییر الخدمة العامة كما تقوم الهیئة باقتر مكافحة الفساد الإداري والمالي، و 
فة تتحمل شفابه بإیجاد قیادة نزیهة و ویة مطالتحقیق الشعب بغیة تقالضرورة وتنفیذ مبادرة لتوعیة و 

عطائها صلاحیات و لالمسؤولیة وتخضع  ها بوضوح ، أي تقوم بالتحقیق مسؤولیات حدد مجالاتلمحاسبة وإ
الكشف ة بشأنه و ــــالجنائیراءات ــــــــــعلى المستویات إلى الأدنى و إحالتهم إلى المحكمة للاتخاذ الإجأمن 
الخضوع خلاقیات الخدمة العامة و ألموظفین، وتقریر النزاهة الشخصیة و المصالح المالیة لكبار ا عن

   2.لمحاسبة كل مخالفة في إساءة استعمال السلطة المخولة الید
     : المفتشون العمومیونالفرع الثالث

جمیع القرارات مهمتها المراجعة في  2004سنة  )57رقم ( أنشأت هذه المكاتب بموجب الفانون     
ساءة استخدام شراف على الوزارات ومنع حالات التبذیر و الإرفع مستویات المسؤولیة والنزاهة و لتدقیق لاو  إ

على الأعمال المخالفة للقانون كما تم إنشاء مكاتب و الحیلولة دون وقوعها والتعرف علیها و ، 3السلطة
أي یم والتفتیش و یالتقو  بإجراءات التحقیق والتدقیقللمفتشین العمومیین بكل وزارة لكي تمكنهم من القیام 

یرفع المفتشون العمومیین عاییر المعنیة المعترف بها عموما، و نشاط آخر للمراجعة على الأداء وفقا للم
ت الواردة إلیهم من الاستثماراى الوزیر المعني بالوزارة مباشرة، و یستجیبون لكافة الطلبات و تقاریرهم إل

ي فیها أن الوزیر أساء التصرف یرفع المفتش العام تقریره ، و في حالة ورود بلاغات یدعجهات الرسمیة
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لعراقي لمكافحة الفساد الإداري ، و هي أحدث الطرق في القانون اس الوزراء و هیئة النزاهة العامةإلى رئی
  1 .المالي في كل وزارة و القضاء علیهو 
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 اد الإداري والماليفي مكافحة الفس : تجربة سنغافورةالمبحث الثالث
، حیث والمالي الإداريمن أنجح التجارب العالمیة في مجال مكافحة الفساد  سنغافورة تجربة تعتبر       

، بعد أن كان الفساد 2005 تقریر منظمة الشفافیة العالمیة لسنةحسب  الرابعة عالمیاالمرتبة  احتلت
سنغافوریة على أسالیب مكافحة ساهمت ـــــــــحكومة الــــال داعتمالال ـــــــــــومن خمنتشرا في شتى المجالات، 

  .الظاهرة وهو ما سنأتي إلى عرضه في النقاط التالیة انتشارفي التخفیف من 
  ول: تقییم حجم الفساد الإداري والمالي في سنغافورةمطلب الأ ال 

والمالي  الإداريیها الفساد تعد سنغافورة إحدى دول المعجزة الاقتصادیة الآسیویة التي بلغ ف       
إیجابیة فعالة في مكافحته، ولمعرفة حجم الفساد فیها  الدولة خطوات ذلاتخاویات ضعیفة نتیجة مست

 54 من أصل 7ن سنغافورة احتلت المرتبة أ 1995 أوضحت استطلاعات منظمة الشفافیة الدولیة لعام
، ثم تقدمت نقطتین في 8.80وبدرجة حصلت على نفس المرتبة  1996، وفي عام 2.26دولة وبدرجة 

جعلها من أحسن دول العالم على مقیاس  الذيالأمر  ،دولة 133 من أصل 5لتحتل المرتبة  2003سنة 
  1.الفساد
 5غافورة حافظت على المرتبة ــــــأن سن 2006منظمة الشفافیة الدولیة لعام ـــــــــــــاء في تقریر لــــــــوج       

التقریر ضمن الدول التي حصلت على أحسن درجات مكافحة  صنفهالة، حیث دو  163من أصل 
   2.الفساد

الدول الصناعیة التي حققت  مننها تعد لتي لا تتمتع بموارد طبیعیة إلا أسنغافورة من الدول ا وباعتبار
طاع لك فهي لا تخلو تماما من ممارساته، حیث شهد القذدرجات مرتفعة في مجال مكافحة الفساد، رغم 

تم دفع  إذالخاص قضایا فساد من خلال القیام بعملیات غیر مشروعة في تعامله مع الدول الفقیرة، 
  رشاوى إلى جهات رسمیة وغیر رسمیة في تلك الدول التي تغیب فیها سلطة القانون، ویضعف القضاء

، مما أدى إلى تعزیز ولا یكترث أو یهتم فیها المواطن بالفساد ومقاومته، وتغدو ممارساته أمرا طبیعیا
الحكومیة  والإداراتالفساد فیها، إلا أن دلك لا یعني بالضرورة أن كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص 

دارات حكومیة تحافظ على مبادئ تحرض على  تمارس الفساد في تعاملاتها، فهناك أیضا شركات وإ
  .3مقاومة الفساد وممارساته غیر الشرعیة والتقید بها
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بأن المسؤولین الدولیین بینت مسوحات مجموعة ضبط المخاطر حول مواقف الشركات من الفساد  ماك 
قلقین من معدلات التقید غیر المتساویة بین الشركات الموجودة في مختلف الدول، وقد أظهرت نتیجة هده 

ا شركات على درجة المسوحات أن الشركات التي تنتمي إلى دول منطقة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بأنه
عالیة نسبیا من التقید بتشریعات مكافحة الفساد، ومن بین شركات الدول خارج المنطقة سجلت سنغافورة 

  .1مكافحة الفساد تدرجة عالیة من التقید بتشریعا

  الفساد الإداري والمالي في سنغافورةمكافحة أسالیب الثاني:  المطلب 
  :نذكر في مكافحة الفساد إلى عدة عوامل منها یرجع نجاح التجربة السنغافوریة      

 الرغبة السیاسیة في القضاء على الفساد؛ -
 فساد؛جیات وآلیات جادة لمحاربة الوضع استراتی -
 مجتمع المدني للفساد كوسیلة لعیش.رفض ال -

 مكتبسنغافورة بإنشاء "حكومة بة الدولة والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، قامت زولا على رغون
" الذي یعتبر هیئة مستقلة عن الشرطة، یقوم بالتحقیق في وقائع الفساد تحقیقات في ممارسات الفسادال

ویمكن إیجاز دور هدا المكتب  ،سواء في القطاع العام أو الخاص، یترأسه مدیر یتبع رئیس الوزراء مباشرة
  فیما یلي:
 اع الخاص؛والقط الإداريإتباع سیاسات من شأنها مكافحة الفساد في الجهاز  -
 التحقیق في سوء استخدام السلطة من قبل المسؤولین؛ -
 إرسال التقاریر إلى الجهات التي یتبعها المتهمون بممارسة الفساد؛ -
عادة هندستها بما یعمل على التقلیل  - مراجعة منظومات العمل في الهیئات الحكومیة المختلفة، وإ

 من ممارسات الفساد؛
 في الجهات المختلفة؛تقدیم مقترحات لمكافحة الفساد  -
عمل لقاءات مع المسؤولین، خاصة الدین یتعاملون مع الجمهور للتأكید على مبادئ الشرف  -

 والنزاهة، ومكافحة وتجنب الفساد؛
 من شكاوى تفید وقوع ممارسات فساد في أي جهة؛التحقیق فیما یرد إلى المكتب  -
    2كومة؛التحقیق في ممارسات الفساد التي قام بها مسؤولین في الح -

  تمثلت فیما یلي: إستراتیجیةمكافحة الفساد وتعزیز الشفافیة اعتمد هدا المكتب على ومن أجل 
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  الإداري والمالي من الفسادللحد وقایة : سیاسة الفرع الأول
إلى التوعیة وتأمین  وبالإضافةبشكل  واسع النطاق، سیاسة الوقایة من الفساد  سنغافورةتعتمد         

  عدة تدابیر منها:جتماعي بوسائله المختلفة، عملت الدولة على سن الضبط الا
دارة  - 1   في الغالب هیئات ومؤسسات منشاة بقانون التنفیذ، حیث یتولى التنفیذالفصل بین الوزارات وإ

زالة ما یمكن أن یترتب علیه من فساد؛التنفیذومن شأن دلك تفریغ الوزارة من سلطة   ، وإ
الدولة بشكل یجعل منها كافیة لتوفیر مستوى حیاة كریمة، فدفع أجور  رفع مرتبات الموظفین في - 2

 مرتفعة أهم رادع للفساد؛
الخدمة مع وضع مدونة والحد من المستندات المطلوبة للحصول على  الإداریة الإجراءاتتبسیط  - 3

 إجراءات إداریة واضحة؛
دة الجهة المختصة تركیز الاختصاص في جهة معینة من اجل تركیز المسؤولیة، ومن دلك وح - 4

 1بمنح الترخیص في مجال معین؛
سلسلة طویلة من الخدمات التي تقدمها الحكومة المحلیة الالكترونیة مثل طلبات وعملیات الدفع  - 5

الالكتروني للضرائب والرسوم وعملیات الاقتراع والانتخاب، والحصول على المعلومات والبیانات 
 المختلفة وتقبل الشكاوى؛

  كنولوجیا الحدیثة الالكترونیة كالانترنیت والخدمات الالكترونیة الصوتیةوالت علامالإوسائل  تعدد - 6
  2الشبكة العنكبوتیة العالمیة، والشبكة العنكبوتیة للهواتف المحمولة.

  الإداري والمالي الفساد للحد من: سیاسة جنائیة الفرع الثاني
رها من السیاسات الجنائیة جانبا موضوعیا الفساد كغی مكافحة تشمل السیاسة الجنائیة في مجال     

  وآخر إجرائیا.
فبالنسبة للجانب الموضوعي تبنى المشرع السنغافوري تشریعا خاصا بمكافحة الفساد توسع في تجریم 
الفساد ومن ذلك تجریم الرشوة في القطاعین العام والخاص، واعتبر عدم إبلاغ الموظف عن جریمة 

ة. ونص القانون على جرائم الفساد بعبارات واسعة شبیهة بتلك التي تلجأ عرض الرشوة علیه جریمة مستقل
إلیها كثیر من التشریعات عندما یتعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة ومنها الباب الأول من الكتاب 

ة یلاحظ أن هذا المنهج في التجریم لا یستجیب لمتطلبات مبدأ الشرعی الذيالثاني في قانون العقوبات 
  .الجنائي في شقه الموضوعي

                                                             
  منشور على الموقع الالكتروني التالي: مقال " قراءة للتجربة السنغافوریة بشأن مكافحة الفساد"،فیصل موهوب،  - 1

www.al-shouraffa.com/?p=9887...,p: 2,  consulté le : 28/04/2012. 
  .215ص: ، مرجع سابق،هاشم الشمري، إیثار الفتلي - 2
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ونص هذا القانون الخاص على عقوبات السجن والغرامات المرتفعة والمصادرة والرد، وفي حالة عدم الرد 
تضاعف عقوبة السجن. مع استبعاد التداخل بین العقوبات في حالة التعدد، حیث یجب أن تتعد العقوبات 

  ؛ائم ووحدة الغرض الإجراميین الجر بتعدد الجرائم دون أي اعتبار للتتابع ب
بحیث صیغت أحكامه ، أما بالنسبة للجانب الإجرائي، فهو قائم على فكرة أساسیة هي حتمیة العقوبة    

إدراك كل شخص انه في حالة ارتكاب جریمة من جرائم الفساد لابد أن یكتشف ة على أساس ضرور 
  1اطرها.ویعاقب، وان جرائم الفساد قلیلة المردود بالنظر لكثرة مخ

  سنغافورة من العالم الأول إلى العالم الثالث : الثالث المطلب 

لذا  الاقتصادیة، لم تشمل الأزمة سنغافورة، الأزمةعندما واجهت تجربة نمور آسیا  1997في عام       
نّ سبب عدم تأثرها بهذه الأزمة یعود  زة، وإ ها ممیّ أنها  إلىنجد أنّ تجربة سنغافورة أثبتتْ مرة أخرى أنّ

وحول هذا التقریر والموضوع سألنا البروفسور وول  كانت خاصة ومبنیة على أساس خصوصیات البلاد،
 الأعمال إدارة إستراتیجیةو المتخصص في مجال (Duke) الدولیة في جامعة دوك الإدارة أستاذمیتشل 
" كولان"یث تحدث ل، ح2008في الجامعة الوطنیة السنغافوریة حتى عام  الأعماللسیاسة  أستاذاوكان 

قبل كل شيء أود أن أقول أنّ تجربة سنغافورة كتجربة لبناء دولة  :حول سر نجاح تجربة سنغافورة قائلاً 
، وكما ترون أنّ الكثیر من بلدان العالم  القانون أمر لیس بالسهل، ولكن في الوقت ذاته لیس مستحیلاً

قلیلاً منها كانت ا دان النتائج تذكر لنا أنّ عدولك حاولتْ تحقیق النجاح في مجال بناء دولة القانون،
  :عوامل رئیسة أربعةواعتقد أنّ نجاح هذه العملیة تضم  ناجحة،

  .لنشاطات الرئیسة للدولةا -            
  .البیئة المؤسساتیة -            

  .الاستثمار الدولي لدعم النشاطات المحلیة -            
  .ة للنشاطات السیاسیة والتجاریة عبارة عن تركیب -            

كما  نشاطات السیاسیة و التجاریة،تحتیة والاستثمارات الوطنیة و الال البنى :يالعوامل الرئیسة ه إذن     
التجارة و الاستثمار على المستوى  ،الرعایة الصحیة، لتربیةا مجالات: الاستثمار في إلىأن الدول بحاجة 

، هناك ضرورة لوجود بنیة تحتیة أیضاجتمع قوي و اقتصاد محلي قوي لذا فمن أجل تحقیق م، المحلي
قدرات و ومواهب یستطیعون  أصحابو لیكون المواطنون على وعي وفهم، قویة في المجال التربوي،

                                                             
  مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: افحة الفساد"،" قراءة للتجربة السنغافوریة بشأن مكفیصل موهوب،  -1

www.Op.Cit, p : 3, consulté le : 28/04/2012. 
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لیكونوا في صحة جیدة و یواصلون العمل معاً، كما  ثم من الضروري وجود رعایة صحیة قویة، العمل،
وهنا توجد خمسة عوامل لها  تحتیة متینة من اجل وجود اقتصاد محلي قوي،یجب أن یكون هناك بنیة 

كنها من ـــــــول توازن،ــل مــــالمحلیة، معظم الدول لیس لدیها هذه العوامل بشك الأعمال مهم في تطویر دور
 ریكیةالأمیات المتحدة مة نماذج من الدول تمتلك العوامل الخمسة : الولاـــوث التقرب منها، الأفضل
 وجود الشفافة، الفساد،التجارة هي:انعدام العوامل الخمسة هده و  و المملكة المتحدة، غكون غهون و ونیوزلندا
ل القدرة ـــــــــــــوذلك من أج و وجود دور مرن للعمال،ــخامس هـــــــــــوال تمد،ــظام قانوني معـن وجود رأسمال،

  .الضروریة الأوقاتعلى تأجیر المواطنین ونقلهم في 
 إطارل في لبروفسور میتشیقول ا و قراءة التجربة السنغافوریة كتجربة ناجحة، الأساسوعلى هذا       

لوجدنا أنّ هناك نماذج  التجارب الناجحة بعد الحرب العالمیة الثانیة، إلىنظرنا  : لو "كولان"حدیثه ل
لدیمقراطیة الناجحة،ولكن في الوقت ذاته دولة شهدت التنمیة كانت(الیابان).الیابان تتصف با أول عدة،

لیابان:وهي كوریا نجد أنّ حزباَ واحداً فقط حكم البلاد على مدى السنوات السابقة، هناك دول أخرى بعد ا
قانوني  نظام ،وجود رأسمال شفافة، إدارة ونقاطها المشتركة عبارة عن سنغافورة،و  غكون غو تایوان و هون

  العوامل الخمسة قلیلة و في غیرها كبیرة هده في بعض الحالات مستوى ،لمرونة في مجال العم ،رمستق
 الذي یجب أنْ نتعلمه  الأمرنّ فإ ذاــــــــــل لدان الخمسة،ـــــــــوامل الخمسة لدى البــــولكن هناك توازنا بین الع

  نتعاش الاقتصاديالعوامل الخمسة عبارة عن الدعم في التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي و الا من
، لوجدنا أنه منذ سنغافورة دولة إلىى سبیل المثال لو نظرنا وعل مع تحقیق التعددیة في النظام السیاسي،

 وانّ سنغافورة كحكومة تدعم التجارة فإنّ حزباً سیاسیاً واحداً یحكم البلاد، 1965تأسیس الدولة في عام 
د بنیته التحتیة لنمو التجارة أن أخرىمن جهة  ،لإنعاشهاالحرة و تصدر القوانین  ّ   هذا النظام السیاسي مه

أما تایوان  دولة سنغافورة تمتلك حكومة واحدة،، ومنه فإن وعلى سبیل المثال العلاقات التي تُنعش التجارة
و"كوریا"حتى  سنة الماضیة  20-15لعدة سنوات وفي غضون  "كومیتانك" فقد حكمها حزب سیاسي واحد

 حد ما، إلىفیها حكومة محلیة قویة  "غكوننغ تحكمها حكومة مستقرة وقویة،"هو  كانت الأخیرةالفترة 
  1.و"الیابان"فیها حكومة قویة

ه ب       المهم هو أن  الأمرولكن  ،الأحزابمتعددة  أنظمةمكان الدول أن تمتلك إومن هنا یتبین لنا أنّ
مو جانب تحقیق الن إلى س قویة لتجارتها،الخمسة،لكي تتمكن من بناء أس الإبعادتكون الدول قریبة من 

                                                             
  ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:"-سنغافورة نمودج-"بناء دولة القانون داخل الدولة  بھاء الدین جلال، -  1

www. Golan-media.com/arabic/r-detail.php ?id=34…. ;p : 3. Consulte le :22/05/2012. 
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مكاننا القول بأن هذه الدولة إب سنغافورة، إلىعدنا  ما إذاومن هنا  ي،الاقتصاد الإنعاشالاجتماعي و 
، الإقلیمیةنموذج لبلد كانت من قبل مركزاً للتجارة  وكلاَ من الیابان  والیوم أصبحت مركزاً تجاریاً دولیاً

  ذا علیها المسایرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل تمتلك ثروات طبیعیة، اذج على ذلك.لأنّ تلك الدول لانم غكون غوتایوان و هون
  تقدم ـــــــــــــــومن ثم ال إقلیمیةمراكز تجاریة  إلىتحول ـــــــــــــریق الـــــــــــوذلك عن ط التأقلم مع التحولات العولمیة،و 
حیث  نّ تلك الدول تمكنت من تحقیق ذلك عن طریق التطور التربوي،إ ریة دولیة،مراكز تجا إلىالتحول و 

ققته ــــــــــــــوكذلك ح، المیاً ـــــــــــــــأن تصبح مركزاً تجاریاً ع لا وجود نظام تربوي قوي لما استطاعتْ أیة دولة لو
 جاريت مركز إلىتحول ــــــــــن العن طریق تطور الرعایة الصحیة ولولا وجود نظام صحي قوي لما تمكنت م

هذه الدول تمكنت من تحقیق هذا الهدف عن طریق تطویر التربیة و التجارة المحلیة لأنّ كل الدول  إن
 غایوان و هونـــــــــــابان وتـــــــــــــــكل من الی تجاریة محلیة قویة للتوازن مع التجارة الدولیة، أسس إلىتحتاج 

وفي الوقت ذاته ثمة دول أخرى تمتلك ثروات طبیعیة و بترول  نماذج من هذا النوع، سنغافورةو  ،غكون
كما نجد أنّ  ومنها كندا واسترالیا اللتان تستفیدان فقط من ثرواتهما الطبیعیة، حققت تقدماً في هذا المجال،

رد مالیة تحصل على موا لأنهاالدول التي تعتمد فقط على واردات النفط تواجه صراعات و مشكلات،
أیدي  إلىیتم توزیعها بالتساوي على مكوناتها، كما یتم تبادل كمیات كبیرة من المبالغ وتصل  بسهولة و لا

تمتلك  التي لا الأخرىالدول و  منها، ونمجامیع صغیرة في المجتمعات وبالتالي هم المستفیدون الوحید
ها تعتمد على  صحة ــــــــــــــــــــــالتنمیة في مجالات التربیة و ال ثروات نفطیة مثل سنغافورة و تایوان وكوریا فإنّ

 إلىالنفط بحاجة لأنّ  الأنظمةهذه  إلىتحتاج  في حین أن الدول ذات الثروات النفطیة لا البنى التحتیة،و 
بالنتیجة تستفید منها و  الدول النفطیة،إلى بسهولة  الأموالوتصل مبالغ كبیرة من  الاستخراج،الحفر و 
  1أفراد المجتمع.بالتساوي بین  تتوزع صغیرة داخل المجتمع والواردات لا مجموعة
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  فصل الثالث:ال خلاصة
النامیة والمتقدمة، العربیة والأجنبیة وبدرجات متفاوتة  الدول معظمالفساد الإداري والمالي  نتشری     

أسالیب وقائیة وأخرى علاجیة  على اعتمدتالخطورة، ومن أجل مكافحة الظاهرة وتفشیها في المجتمعات 
  والثقافیة. والاجتماعیة الاقتصادیةللحد من تضاعفها وتأثیرها على الأنظمة 

  استخلاص النقاط التالیة: تجارب الدول المختارة في البحث تم بناءا على 
بالمصادقة على مجموعة من  انتشار مظاهر الفساد الإداري والمالي قامت الجزائرفحة مكال .1

 الأمم المتحدة،واتفاقیة  ،كالمصادقة على اتفاقیة الإتحاد الإفریقي ات الإقلیمیة والدولیةالاتفاقی
صدار القانون رقم  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى فرض الرقابیة  01-06وإ

  ة؛یالجبائ
حتل المرتبة الثالثة یعتبر العراق من أكبر الدول العربیة تفشیا للفساد الإداري والمالي، حیث ا  .2

ولأجل مكافحة هده الظاهرة قامت حسب تقریر لمنظمة الشفافیة الدولیة،  2007عالمیا لسنة 
على عاتقها مسؤولیة مكافحة الفساد الإداري بتشكیل ثلاث مؤسسات رقابیة تقع  الحكومة العراقیة

  العمومیون؛ بة المالیة، والمفتشونوالمالي وهي: هیئة النزاهة العامة، دیوان الرقا
والقضاء علیها وتعزیز الشفافیة اعتمدت سنغافورة  . قصد محاربة ظاهرة الفساد الإداري والمالي 3

  على :
تدابیر كان أهمها رفع مرتبات الموظفین في سیاسة وقائیة عملت الدولة من خلالها على سن عدة 

  بشكل یجعل منها كافیة لتوفیر مستوى حیاة كریمة.، الدولة
وسیاسة جنائیة تمثلت في سن قوانین خاصة بمكافحة الفساد وتجریم الرشوة وتشدید العقوبات         

  اقب.عیرائم الفساد لابد أن یكتشف و كل شخص یرتكب جریمة من ج  حیث أن 
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  خــــاتمــة

  الخلاصة العامة: -1
ظاهرة عالمیة خطیرة، تهدد باستقرار وسلامة الدولة سیاسیا واقتصادیا  بشكل عاملفساد یعتبر ا     

ر اانتشالمجالات، ففي شتى الأخرى كل أنواع الفساد  منطلقوالمالي  الفساد الإداريویعد ، واجتماعیا
على الإدارة العامة في أي دولة أن تعمل في ظل قوانین وأنظمة لذلك ، ككلد المجتمع افسیعني الفساد 

المقبول أن تحدد مهامها واختصاصاتها وصلاحیاتها للنهوض بالمجتمع وبناء الدولة العصریة، ومن غیر 
والأنظمة التي أوجدتها وخولتها السلطة أصلا، وعلى دلك أثبتت الدراسات تخالف الإدارة القوانین 

والتجارب أن الفساد الإداري والمالي لا یخدم فئة ضالة صغیرة في حین یضر بالمجتمع ككل، وعلیه كان 
ه الأسالیب إعادة النظر ومن أهم هذلظاهرة والقضاء علیها، لزاما وضع الأسالیب الكفیلة بمحاربة هده ا

جراء عملیة مراجعة شاملة لأنظمة الإدارة عن طری ق الإصلاح في النظام الإداري والمالي القائم، وإ
  الإداري،

لك ذاستخدام المنصب العمومي لتحقیق مكاسب خاصة ویشمل فالفساد الإداري یعرف على أنه      
بالضرورة على مشاركة طرفین على الأقل، ویشمل أیضا أنواع أخرى من الرشوة و الابتزاز وهما ینطویان 

ارتكاب الأعمال المحظورة التي یستطیع المسؤول العمومي القیام بها بمفرده ومن بینها الاحتیال 
، أما الفساد المالي فهو یتمثل بمجمل الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والأحكام المالیة التي والاختلاس

م سیر العمل الإداري والمالي في الدولة ویتجلى من خلال الرشاوى والاختلاس والتهرب الضریبي ینظ
وتخصیص الأراضي والمحاباة والمحسوبیة في التعیینات الوظیفیة، من هده التعاریف نستنتج أن مظاهر 

م، بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي تتجلى في عدة انحرافات أهمها: الرشوة، واختلاس المال العا
، المحاباة والمحسوبیة، كما تعددت أنواعه فمنها الفساد الكبیر الذي یعد أخطر أنوع الفساد، الفساد الصغیر

طاع العام، وقد یترتب عن هده الظاهرة فساد القطاع الخاص، وفساد القالفساد الدولي والفساد المحلي، 
، ولقیاس درجة انتشار الفساد ة، الاجتماعیة، والثقافیةعدة آثار على مختلف النواحي السیاسیة، الاقتصادی

  المؤشر الفرعي للفساد في الدلیل الدولي للمخاطر القطریةفي دولة ما تم اعتماد عدة مؤشرات أهمها 
نقطة " مخاطر متدنیة  100- "مخاطر مرتفعة للغایة"  0بحیث تتراوح قیمة المؤشر التجمیعي بین [

من المجموعة ضالقطریة الذي یعنى بقیاس الفساد للغایة"] ویدرج المؤشر الفرعي للدلیل الدولي للمخاطر 
 الشفافیة الدولیةلصادر عن منظمة ، بالإضافة إلى مؤشر مدركات الفساد االفرعیة للمخاطر السیاسیة

یركز على قیاس الفساد الإداري والمالي في قطاع الدولة، أین یتم استغلال الوظیفة العمومیة بغرض الذي 
تحقیق مكاسب خاصة، ویقیس مستوى إدراك الفساد ویعطي كل بلد نقطة من أصل عشر نقاط بعد جمع 

  دا.المعلومات، ثم ترتب البلدان على سلم من الأقل إلى الأكثر فسا
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  ئیةقاقانونیة و  تدخل المشرع بنصوص ،مشكلة الفساد الإداري و المالي انتشارتفشي و م أماو       
ة ایالوقنص قانون  الأموال العمومیة، وقد تسییر الشفافیة والنزاهة في زیزهذه المشكلة وتع عمنتستهدف 

لهده  الوقائیة في القطاعین العام والخاص، وتدعیما التدابیرعلى مجموعة من من الفساد ومكافحته 
الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد "في  ، تتمثلمكافحتهالتدابیر تم إنشاء هیئات وطنیة للوقایة من الفساد و 

من الفساد و مكافحته تعدیلات  ، لقد ادخل قانون الوقایة"الدیوان المركزي لقمع الفساد"، و"ومكافحته
یفیة قمع جرائم الفساد ، و تمتاز هذه التعدیلات بالعودة إلى قواعد القانون العام بالنسبة جوهریة على ك

لإجراءات المتابعة بحیث تخضع مبدئیا جرائم الفساد لإجراءات متابعة نفسها التي تحكم جرائم القانون 
سرب، و یتضمن هذا العام من اعتراض المراسلات والتقاط الصور و تسجیل الكلام ، والقیام بعملیات الت

ن بعض الحقوق القانون مجموعة من العقوبات المطبقة على الشخص الطبیعي مثل الحبس و الحرمان م
من الصفقات  أو إقصاءهمطبقة على الشخص المعنوي منها حله  أخرى، و عقوبات السیاسیة و المدنیة

  ،العمومیة
وأشارت دراسات قامت بها هیئة الشفافیة الدولیة شملت العدید من دول العالم للتعرف على مدى     

هي دول نامیة، والجزائر  10انتشار الفساد فیها، أظهرت أن معظم الدول التي حازت على درجة أقل من 
الم، فإن عن الحوكمة في الع 2009وحسب تقریر صادر عن البنك الدولي سنة  واحدة من هده الدول

هناك العدید من الدول قد حققت تطورا في مجال مكافحة الفساد خلال العقد الماضي، إلا أن هناك العدید 
من الدول الأخرى لم تتمكن من تحقیق أي تقدم في هدا المجال، كما أوضح ذات التقریر أن ضعف 

، وضعف القدرة على وضع حد المؤسسات العامة في الدولة وغیاب الشفافیة في الإدارة العامة والمالیة
للمسؤولین الفاسدین وتمادیهم وغیاب النظام القضائي النزیه والمستقل الذي یحد من حصانة المنصب 

ونفوذ المسؤول، هو ما یتسبب في التراجع الذي تسجله الجزائر على سلم ضبط الفساد، أما العراق       
مختلف القطاعات الاقتصادیة وعلى درجات متفاوتة،  فيالمالي انتشارا واسعا للفساد الإداري و  فقد شهد

لم یقتصر و في تفشي الفساد  2007عام  03، احتلت العراق المرتبة الدولیة الشفافیةنظمة م حسب تقریرو 
یادته من خلال المشاریع الوهمیة ساهمت الشركات الأجنبیة في ز  بللعراق المستوى المحلي لعلى الفساد 

  .المال العاملإعادة الإعمار وتبذیر 
تعد تجربة سنغافورة من أنجح التجارب العالمیة في  وكمثال ناجح عن مكافحة الفساد الإداري والمالي   

 5أن سنغافورة حافظت على المرتبة  2006هدا المجال، وجاء في تقریر لمنظمة الشفافیة الدولیة لعام 
 دولة، حیث صنفها التقریر ضمن الدول التي حصلت على أحسن درجات مكافحة الفساد 163من أصل 

"مكتب المدني في مكافحة الفساد، قامت حكومة سنغافورة بإنشاء بة الدولة والمجتمع زولا على رغون
لفساد التحقیقات في ممارسات الفساد" الذي یعتبر هیئة مستقلة عن الشرطة، یقوم بالتحقیق في وقائع ا

  سواء في القطاع العام أو الخاص، یترأسه مدیر یتبع رئیس الوزراء مباشرة.
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  نتائج اختبار فرضیات البحث: -2
  بناءا على الفرضیات المقدمة نأتي إلى اختبار مدى صحتها وتوضیحها فیما یلي:     
  یعرف الفساد الإداري والمالي على أنه إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معین بهدف

حقیق سلوك بیروقراطي یستهدف ت فهو، ح شخصیة على حساب المصالح العامةتحقیق مصال
تنحیة المصالح عدم الالتزام بمبدأ  یقوم على شرعیة وبدون وجه حق،ة بطریقة غیر اتیمنافع ذ

 ، وهو ما یسمح لنا بتأكید صحة الفرضیة الأولى؛الشخصیة جانبا
  ت قیاس الفساد ایعتبر مؤشر منظمة الشفافیة الدولیة ومؤشر مدركات الفساد من أهم مؤشر

قبل هیئات ومنظمات دولیة تقییم درجة الفساد في الدول من ب حیث یسمحالإداري والمالي 
على بالاعتماد على عدة مؤشرات أهمها المؤشر الفرعي  مختصة في مجال الشفافیة والنزاهة

ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافیة ي الدلیل الدولي للمخاطر القطریة، للفساد ف
 ؛وهو ما یؤكد صحة الفرضیة الثانیةالصادر عن البنك الدولي  الدولیة

 المتعلق بالوقایة من الفساد ) 01-06الجزائري رقم( ن بین العقوبات التي جاء بها القانونم
تقریر حیث بین  لأجل محاربة الفساد بجمیع أشكالهومكافحته، عقوبات مقررة للشخص المعنوي 

الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عند ارتكاب ممثلیه أو أجهزته لجرائم 
ـــلا تحجب مسؤولیة الش ولیة الشخص الطبیعيالفساد، ومسؤ  ــــ ــــ ــــ ما وهو  خص المعنويـــــ

 یسمح لنا بتأكید صحة الفرضیة الثالثة؛ 
  مقارنة بالدول الأخرى بشكل منخفض نسبیا الجزائر والعراقینتشر الفساد الإداري والمالي في 

 دولة إلى أخرى من انتشارهالدول ختلف حیث تبین من تحلیل تجارب الفساد الإداري والمالي لم
  مراتب متقدمة في تفشي الظاهرة احتلال العراق خاصة في الدول النامیة حیث تبین بشكل كبیر

فقد احتل المرتبة الثالثة في تفشي الفساد وانتشاره حسب تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة 
فضیحة بنك الخلیفة وشركة  التي عرفت عدة مظاهر للفساد أشهرهاكذلك الجزائر ، و 2007

غرب ، وهو ما یؤكد عدم فعالیة الهیئات الوطنیة المختصة  -وناطراك والطریق السیار شرقس
عربیا في مجال مكافحة الفساد،  12دولیا، والمرتبة  105 المرتبة حیث احتلتبمكافحة الفساد، 

مراتب متقدمة في ، أما الدول المتقدمة فقد احتلت 2010حسب مؤشر مدركات الفساد لسنة 
    مكافحة الفساد، على غرار سنغافورة التي احتلت الرتبة الثالثة ، حسب مؤشر مدركات الفساد

  ، وهو ما یبین أن هناك قصور في طرح الفرضیة الرابعة. 2005لسنة 
  
  

   



 ـاتمة الـبحثـخ                                                                                                               
 

 113 

  نتائج البحث: -3
  نتائج التالیة:ال تخلصن مجمل ما تقدم في مضمون البحث نسم      

یؤدي إلى نهب المال العام  الذيسوء استخدام المنصب الوظیفي بوابة الفساد الإداري والمالي یعد  -
فشال التنمیة البشریة؛  وتعطیل التنمیة وضرب القیم الأخلاقیة للمجتمع والدولة، وإ

یؤدي الفساد الإداري والمالي إلى ضعف الاستثمار وهروب الأموال إلى خارج البلد، في الوقت  -
من المفروض استغلال هده الأموال في إقامة مشاریع اقتصادیة تنمویة، تخدم  الذي كان

 المواطنین من خلال توفیر فرص العمل؛
شرعیة الدولة ویهدد أمنها واستقرارها، كم یزید من سلطة  بدرجة عالیة في إضعافالفساد یساهم  -

 الأثریاء ویوسع الفجوة بین طبقات المجتمع؛
 خطوات مكافحة الفساد الإداري والمالي؛   ىي دوائر الدول أولالإصلاح الإداري فیعتبر  -
لم تتمكن الهیئات الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من الحد من  انتشار الفساد في مختلف  -

 القطاعات، وبقیت مجرد جهاز استشاري وقائي؛ 
لار سنویا، أي ما ألف ملیار دو  300كلفة الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي بلغ بلغت  -

 ملیون وظیفة سنویا؛ 20ي إلى ضیاع یعادل ثلث كلفة الفساد في العالم، وهو یؤد
تبین أن الفساد الإداري والمالي ظاهرة قدیمة أصابت الجهاز الإداري في العراق مند نشأت الدولة  -

شخصیة،  العراقیة، وقد زاد بدرجات كبیرة في الأعوام الأخیرة، حي استخدمت الوظیفة لغایات
  اد فیها.وصنفت العراق ثالث دولة في العالم من ناحیة تفشي الفس

  التوصیات المقترحة: -4
  :التالیةالتوصیات النتائج المتوصل إلیها نقدم بناءا على      
 لمنع هدر الأموال العمومیة، ومكافحة الفساد الإداري والمالي والمساءلة  إصدار قوانین صارمة

 الجدیة لهم؛
  إنشاء أجهزة أمنیة تراقب التصرف بالأموال العامة، ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة، أو ضمن أجهزة

 وزارة الداخلیة؛
  وضع أنظمة فعالة وجدیة لتقویم أداء المؤسسات الحكومیة من خلال مبدأ محاسبة تكالیف الفساد

الفساد الإداري والمالي المادیة وغیر المادیة، لكي لا تكون مبررا لتجمید إلغاء خطط مكافحة 
 لارتفاع تكالیفهما عن تكالیف الفساد؛

 ترسیخ الدیمقراطیة التي تقضي على المركزیة والفساد الناتج عنها؛ 
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  لتطویق مشكلة الفساد الإداري والمالي، تعمیق دور الإدارة العلیا من خلال تكثیف الجهود
ذ القرارات الحاكمة، والعمل على تشكیل والسیطرة علیها ومعالجتها والوقایة منها، من خلال اتخا

 لجان مستقلة لمكافحة الفساد؛
  العمل على تحقیق العدل والمساواة.تعزیز مبدأ 
  إصلاح نظام المصارف والسیطرة علیه لمنع سارقي المال العام من الاستفادة منه بواسطة

 عملیات غسیل الأموال؛
  لا سیلجأ المواطن إلى تقلیص البیروقراطیة والحد من الروتین في تسییر مصالح المواطنین، وإ

 طرق ملتویة لإنهاء معاملاته وتسییر أموره.
 تفعیل المؤسسات الرقابیة وتأكید استقلالها لتشرف على مراقبة العمل في المؤسسات الحكومیة؛  

  آفاق البحث: -5
وتنوع البحوث التي تناولت قضیة الفساد الإداري والمالي من عدة جوانب، والإضافة  اختلافرغم       

العلمیة التي تم تقدیمها في بحثنا، وبالرغم من بعض الصعوبات التي واجهتنا في المجال التطبیقي، إلا 
  جوانب أعمق؛ ذللبحث تأخجدیدة طرح آفاق یأن ذلك لا ینفي أهمیة الموضوع و 

  یلي: لدراسات مستقبلیة إنشاء االله كمانقترح بعض المواضیع  یلي وفیما      

 الحوكمة والمساءلة وعلاقتهما بالفساد الإداري والمالي؛ 
 الفساد الإداري والمالي؛ الرقابیة في مكافحةالهیئات  دور 
  ؛الخاصةتقییم حجم الفساد الإداري والمالي في القطاعات 
 الإداري والمالي وآثاره على التنمیة الاقتصادیة. الفساد  
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، رسالة مقدمة لنیل دبلوم الدراسات العلیا لإداري في الإدارة المغربیةظاهرة الفساد ا، ودیعة مرشید .5
  المغرب -(غیر منشورة)، جامعة الدار البیضاءالتخصص ذكر في العلوم القانونیة، بدون المعمقة
2004 . 

في العلوم لیسانس كرة ذ، مأسالیب مكافحة الفسادبودشیشة سهام، بولودم توفیق، كیموش نعیمة،  .6
 .2008 الجزائر، –تخصص(غیر منشورة)، جامعة جیجلال ذكر القانونیة، بدون
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  :لاتـــــــــــــــــــــــالمج .5
"تطویر وسائل التعاون الدولي للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار  علي یوسف،الشكري  .1

 .)2006 ،04العدد، (العراق - الكوفة مجلة الغري، ،فیها"
، مجلة "دراسة تاریخیة عن النهب و السلب و التخریب في الجتمع"، الحمیدنوري عبد العاني  .2

 .)2003 ،34العدد( ،العراق–بغداد، الحكمة
، المعهد العربي للتخطیط ، سلسلة جسر التنمیة التثبت والتصحیح الهیكلي"" ،بلقاسم العباس .3

 .)2004ماي، 31العدد( الكویت،
مكانیات، القاضي عمر .4   مجلة الإصلاح الاقتصادي ،الإصلاح الاقتصادي" " الفساد الإداري وإ

 ).2007تشرین الأول، 28(العددالأردن، –عمان 
،"الفساد الإداري مفهومه مظاهره وأسبابه مع الإشارة إلى تجربة خالد محمد بركات الوائلي .5

  .)2006 ،80العدد( ،العراق - بغداد ، مجلة النبأ،الفساد في العراق"
    لبنان  – بیروت ،مجلة المستقبل العربي ،"2005العالمي للفساد التقریر " ،عامرخیاط  .6

 .)2005، أكتوبر320العدد (
المعهد العربي جسر التنمیة، مجلة ، الإداري"مؤشرات قیاس الفساد "علي عبد القادر علي،  .7

 .)2008، فیفري07(العدد، الكویت –للتخطیط
   ، مجلة الشریعة والقانونوسائل مكافحته" "الفساد الإداري، أسبابه، آثاره،، نواف سالم كنعان .8

 ).2008، ینایر33(العدد، الإمارات العربیة المتحدة، جامعة الشارقة
 العدد،(جامعة بسكرة ، مجلة الفكر،"المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي"محدة محمد،   .9

  ).2006،الأول
فیفري  20المؤرخ  في   01- 06" بطاقة تحلیلیة حول أحاكم القانون  رقم :مزاري رشید  .10

نشرة القضاة، (العدد ، المتعلق بالوقایة من الفساد و كذا المراسیم الرئاسیة المطبقة له"، 2006
60 ،2006.( 

 "الوقایة من الفساد ومكافحة في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي"ل مراد، لاه .11
 )2006، سنة 60العددلجزائر،(، اةالقضانشرة 
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 :العلمیةوالندوات لتقیات الم. 6
 8/9الجزائر، یومي- ، جامعة قالمة"الحكم الراشد ومكافحة الفساد"الملتقى الوطني الأول حول  .1

 .2007فریلأ
 ،"التشریعیةالجرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة والتعدیلات " حول الثاني الملتقى الوطني .2

 .2007افریل 24/25الجزائر، یومي  –جامعة قالمة
/ 14 أیامتونس،  –، تونس"المال العام و مكافحة الفساد الإداري والمالي"العربیة حول ندوة ال .3

 .2007ماي18
جامعة  ،"سلطات  الضیظ المستقبلة في  المجال الاقتصادي و المالي "الملتقى الاول حول .4

 .2007ماي  23/24یومي ر، الجزائ - بجایة
 -، تونس"في مكافحة غسیل الأموالدور المؤسسات المالیة والمصرفیة  "الندوة العربیة حول  .5

  .2007أوت 19/23تونس، أیام
 2/3، یوميالجزائر –، جامعة الاغواط"الجریمة المنظمة والفساد"الملتقى الوطني الثالث حول .6

 .2008مارس
 2/3یومي ، الجزائر–، جامعة ورقلة"لمكافحة الفساد لیات القانونیةالآ" الوطني حول الملتقى .7

 .2008دیسمبر
إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة "الملتقى الدولي الثاني حول  .8

 .2008رسما12 /11الجزائر، یومي  -، جامعة ورقلة"الراهنة
  الجزائر –تیزي وزو ، جامعة الأموال"مكافحة الفساد وتبییض "الملتقى الوطني الثالث حول  .9

  .2009رس ما11 /10یومي
، جامعة "ظاهرة الفساد الإداري والمالي في الجزائر وسبل مكافحتها"الملتقى الوطني حول  .10

 .2010دیسمبر 5/6الجزائر، یومي-الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة
 4/5أیام  الجزائر، -جامعة بسكرة ،"الفساد و آلیات مكافحته "الملتقى الوطني الثاني حول   .11

      .2012أفریل 
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   :.النصوص القانونیة7 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك،  .1
، مؤرخ في 128 -04، مصادق علیها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر  31یوم 
 .2004أفریل  25

   2003جویلیة  11الاتحاد الافریقي لمنع  الفساد و مكافحته، المعتمدة بمابوتو في اتفاقیة  .2
    2006أفریل  10مؤرخ في  ،137- 06مصادق علیها بموجب  المرسوم الرئاسي  رقم  

  .2004/ افریل 16مؤرخة في    ،24جریدة رسمیة عدد 
  النصوص التشریعیة:.

   ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة1966جوان  8مؤرخ في  155 -66أمر رقم  .1     
  ، (معدل ومتمم).1966جوان  10، مؤرخة في 48رسمیة عدد 

   رسمیةجریدة ، العقوبات، یتضمن قانون 1966جوان  10مؤرخ في  156 -66أمر رقم  .2     
  ، (معدل ومتمم).1966جوان  11، مؤرخة في49عدد 

         یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،2006فیفري  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم  .3
  (معدل ومتمم). 2006مارس  08مؤرخة في  ،14جریدة رسمیة عدد 

 ، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة  15مؤرخ في  03 -06أمر رقم  .4
  .2006جویلیة  16، مؤرخة في 46العمومیة، جریدة رسمیة عدد 

لق بالوقایة المتع 01-06قانون ، المعدل والمتمم لل2010أوت  26مؤرخ في  05-10رقم  أمر .5
 .2010 سبتمبر 1مؤرخة في ، 50جریدة رسمیة عدد  من الفساد ومكافحته،

  .النصوص التنظیمیة:
 المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة       2006نوفمبر  22مؤرخ في  413 - 06 رقمرئاسي مرسوم  .1    

 22، مؤرخة في 74للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، جریدة رسمیة عدد 
  ، (معدل ومتمم).2006نوفمبر 

      ، محدد لنمودج التصریح بالممتلكات2006نوفمبر  22مؤرخ في  414- 06 رقمرئاسي مرسوم  .2    
  .2006نوفمبر  22، مؤرخة في 74جریدة رسمیة عدد 

، محدد لنمودج التصریح بالممتلكات 2006نوفمبر  22مؤرخ في  415 - 06 رقمرئاسي مرسوم  .3    
من القانون المتعلق بالوقایة من  6بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة

  .2006نوفمبر  22، مؤرخة في 74الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة عدد 
  یلة الدیوان المركزيتشكلحدد الم، 2011دیسمبر  8مؤرخ في  426 – 11 رقم رئاسيمرسوم . 4    

  .2011دیسمبر  14 ، مؤرخة في86 جریدة رسمیة عدد، كیفیات سیرهو  تنظیمهو  لقمع الفساد  
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، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2012فیفري  7مؤرخ في  64 - 12مرسوم رئاسي رقم  .5    
الدي یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ،2006نوفمبر  22المؤرخ في  06-413

 .2012فیفري  12مؤرة في 8، وتنظیمھا وكیفیات سیرھا، جریدة رسمیة عدد ومكافحتھ
  دارات: ــــــــــــــاریر والإصـــــــــــــالتق. 8

للتنمیة المنظمة العربیة  إصدارات،الحكمانیة قضایا وتطبیقات"عبد الكریم، "الكاید  .1
  .2003 مصر، - القاهرةالاداریة،

الأول، وزارة الدولة للتنمیة الإداریة، جمهوریة مصر العربیة،  ر، التقریالشفافیة والنزاهةلجنة  .2
 .2006نوفمبر

لمكافحة إصدارات المنظمة العربیة  ،"2010"مراجعة لمؤشر مدركات الفساد لعام،یحیى هشام .3
 .2010، لبنان -بیروت الفساد،

  :المواقع الإلكترونیة ثانیا:  
1.  www.saaid.net/ book/ open.php ?cat=98book=222  
2.  www.gawjo.net/ub/ahachment.php? 
3.  www.nscoyemen.com/index3.php?id2=134id,  
4.  www.igmoys.gov.iq/articleshow.aspx?id=142   
5.  www.al-shouraffa.com/?p=9887 
6.  www.pogor.org/arabic/countries/thme.aspx&cid=18t,consulte 
7.  www.sonatrack.dz 
8.  www.transparency – kuwait.org 
9. www. Gulan-media.com/arabic/r-detail.php ?id=34 

 
  

    
 
  


